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الفصل الأول: ترجمة الصعبي 


المبحث الأول: اسمه ونسبه 

عبد الله بن يحى بن إبراهيم بن أبي الهيئم بن عبد السميع الصّعِْيَ » أبو محمد العنّسي السّهِمْني 
الشّافعيء7). ويعرف بعْبيد الله على طريق التصغير لعبد الله(") . 

العنسي : هذه العسبة إلى غعس بن هالك بن أدذ ابن زيد ؛ من مذحج في اليمن/") ٠‏ 

والستّهمّي: نسبة إلى سَهمّئَة قرية من قرى ذي السفال من محافظة إب باليمن؟) . ونسب إليها 
لأنه أقام كما يدرس حى مات(5) : 

والشّافعيَ: نسبة إلى مذهب الإمام المطَّلبِي محمد بن إدريس الشَّافعِي؛ إذ هو أحد أئمة المذهب 


» )59./١( والسلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ » )١5١ ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )١( 
وطبقات الخواص للزبيدي (ص‎ » )١10/17( وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ » )١75/17( ومرآة الجنان لليافعي‎ 
.)48 

.)550/١1( ينظر السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ )١( 

(؟) ينظر الأنساب للسمعاني (595/9). 

(4) ينظر معجم البلدان (*/91؟) » وحاشية شذرات الذهب لابن العماد (5177/5). 

(5) ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص )١5١‏ » ومرآة الجنان لليافعي (74/9؟) » وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي )١50/7(‏ » وطبقات الخواص للزبيدي (ص )١185‏ . 
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المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم 

ذكر الجعدي أنه وُلِد سنة حمس وسبعين وأربعمائة20» ولكن لم يذكر لنا شيئًا عن أحوال أسرته 
العلمية أو الدينية . 

وقد ذكر الجندي أنه تفقّه أولّا باليفاعي» ثم لما غاب وأقام بمكة ارتحل هو والزبراني إلى ابن عبدويه 
فأخذا عنه الفقه وغيره . 

ولما عاد بلده أخذ عن القاضي محمد بن مسلم بن أبي بكر الصعبي7" . 

وكان من أقرانه الفقيه يحبى بن أبي الخير العمراني - صاحب البيان الذي شرح به المهذب - وكانا 


متحابين في الله ولم يزالا يتزاوران ويتدراسان العله(8) . 


المبحث الثالث: مدرسته وطلابه 

تقدم أنه استقر في سفهنة يدرس ويصنف » وكان ذلك بطلب من القاضي مسلم بن أبي بكر أن 
يُدرْس بسهفنة فامتثل طلبه ودرّس فيها(" . 

فكانت مدرسته الفقهية في سهفنة » لكن لم يقتصر تدريسه على طلاب العلم من هذه المدينة بل 
قصده طلاب العلم من سائر البلاد للدراسة عليه » وتفقه به خلقٌ كثيرٌ ؛ كأبي السعود بن خيران 
من الملحمة » ومحمد بن أحمد بن عمر في ظباء » ومحمد بن أحمد بن علقمة من ذي السفال » 
وأسعد بن عبد الله النجرى » وأحمد بن أسعد الكلالي من الشعبانية » وأحمد بن عبد الملك بن 


محمد من الصّلو » وعبد الله بن يعفر بن سام العريقي من عنه » وأحمد بن أبي أحمد التباعي » 


(5) ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص )١5١‏ . 

(0) ينظر السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي (١/50؟)‏ . 

(4) ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص )151١‏ . 

(9) ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص )١5١‏ » والسلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي (550/1) . 
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وعبد الله بن علي قاضي رَمَهِ » وكثير من أهل المعافر » وجمع لا يكاد يحصرهم عدٌّ لكن هَذَا ذكر 
)0 


أشهرهم وأعياهم 
المبحث الرابع: مذهبه الفقهى وعقيدته 

جلي أن الصعبي كان فقِيهًا شافعيًا ؛ بل كان إمامًا محقِّقًا في المذهب كما سيأق. 

أما عقيدته فقد كان على عقيدة السلف الصا( » وله فيها تصنيف مليح كما سيأق ذكره في 
مصنفاته . 


المبحث الخامس: الثناء عليه 


قال يحبى العمراني: "عبد الله بن يحبى شيخ الشيوخ"2 

وقال أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرزاق: "الفقيه الإمام» وكان فاضلًا زاهدًا وَرعَا"70/, 

وقال ابن سمرة الجعدي: "الإمام الأوحد, العالم الأمجد"(27. 

وقال الجندي: "كان فقيهًا جليلًا » شهير الذكر » معدودًا في أهل النظرء وكان زاهدًا وَرِعَا متبحرًا 
في الفقه وأصوله وأصول الدين"29. 

وقال السّبكي: "كان إمامًا فاضلًا وَرِعَا زاهدًا من أهل اليمن ؛ من أقران صاحب البيان وكان 
صاحب البيان يُعَظّمه'"(09. 


. )590/١( والسلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ » )١57 ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )٠١( 
2» )59.0/١( والسلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ » )١5١ ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )١١( 
وطبقات الخواص للزبيدي (ص‎ » )١50/7( ومرآة الجنان لليافعي (4/9؟) » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
.)48 

.)١51١ نقلهما الجعدي في طبقات فقهاء اليمن (ص‎ )١١( 

.)١5١ طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )١8( 

)؟9-0/1١( السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ )١:5( 
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وقال الرّبيدي: "كان ار عالما عاملاء وكان الفقيه يحبى بن أبي الخير - صاحب البيان - 
ش عَلَيهِ كثيرا ويُعظمه وله "077 

وقال ابن العماد: 'الإماء العلامة "00 


المبحث السادس: من كراماته 

وكان الإمام الصعبي لَهُ كرامات مشهورة ؛ منها أنه حصل بين أهل قريته وبين بني مُليك سِبّاب 

وعَدَاوة » فغزا الأملوك سَهمّنة وتحبوها وقتلوا وجرحوا » ثم وقع الفقيه في الأسر مع قوم من جملتهم 

؛ فضربه جماعة منهم بالسيوف امحدوبة فلم تقطع مِنهُ شيئًا . فسّئْل بعد ذلك عن السبب فقال: 

كنت أقرأ سورة يس . 

0 0 كنت أقرأ آيات الحفظ - وهو الأشهر - . وهي قوله تعالى ولا يَعُودُهُ حِفْظْهُمَا 
ِنْ الْعَظِيم] [البقرةء آية ]١55‏ » [فَاَهُ حَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَنْحَمْ الرحِينَ) [يوسفء آية 

2 3 وَحَفِظْتَاهًا نك شَيْطَانِ مارة] [الصافات» آية 7 3 ب 0 شَيطَانٍ 

يَجيم] [الحجرء آية ]١0‏ » [وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعزِيرِ 07 0 

نَفْس لَمَا عَلَيْهَا حَافِظً] [الطارق» آية 4] » [إِنَّ بطش رَبَكَ لَشَدِيدٌ] 7 يه 

آخر السورة . 

وذكر أنه قال: إِنما عرفت فضل هذه الآيات يوم خرجت يومًا إلى البرية مع جماعة ؛ فرأينا ذثبا 


يلاعب شاةّ عجفاء ولا يضرها بشىءٍ » فلما دنونا منه نفر عنها الذئب ووجدنا في رقبة الشاة 


السام 
لسرا يجح 
عو 
حم 
--5 
لد 


كتايًا ريوط ؛ فحللناه وقرأناه فوجدنا فيه هذه الأيار 57 


.)١ 50/07( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١5( 
.)١89 طبقات الخواص اهل الصدق والاخلاص للزبيدي (ص‎ 015) 


. شذرات الذهب لابن العماد (17/5/5؟)‎ )١10( 
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المبحث السابع: مصنفاته 

اشتهر لإمامنا عدة مصنفات مليحة كثيرة/*' , ذاع صيتها في عصره واستفاد منها أهل عصره 
وكثير من جاء بعده؛ وما بلغنا ذكره من تاآليفه: 

.١‏ (احترازات المهذب): وهو أشهر كتبه وبه يُعرَف » وقد نسبه لَهُ الجعدي(') وياقوت 
الحموي "١!‏ - ووصفه بأنه صغير - والإسنوي("') وغيرهم . وهي هذه الرسالة التي بين يديك . 
وهذا الكتاب على وجازته حوى تحقيقات عز نظيرها » وقد اعتمد عليه القلعي في احترازاته - 
التي وُصِفت بالجودة والإتقان - ومشى على مثاله ونسج على منواله/”" . 

. (التعريف في الفقه): نسبها لَهُ جمعٌ ؛ كالجعدي7 والسبكي7؛ ' وغيرهها‎ .١ 

*. (إيضاح البيان ونور على مذهب السلف): وهي عقيدة حسنة على مذهب الإمام أحمدا*" . 


» )591/١( ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص ؟١5١) » السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ )١8( 
. )١85 مرآة الجنان لليافعي (4/9؟) » طبقات الخواص للزبيدي (ص‎ 

. )١57 ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )١19( 

. )١57” ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )0١( 

(١؟)‏ ينظر معجم البلدان (591/9؟) . 

(؟؟) ينظر طبقات الشافعية للإسنوي (40/9) . 

. )©8 ينظر الإمام القلعي لأكرم عصبان (ص‎ )١( 

(4١؟)‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (40/7 .)١‏ 

. )590/١( السلوك للجندي‎ » )١57 ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )١5( 
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المبحث الثامن: وفاته 

ماث بسهفنة سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» وهو ابن تمان وسبعين سنة(7). 

ومن ذكر أنه بلغ الثمانين فقد وهم؛ فقد كان يقول لأصحابه: "لأن بلغت الثمانين» لأصنعن لكم 
ضيافة" فمات ول يعمل!"". 

وحضر دفنه الفقيه يحبى بن أبي الخير العمراتي - صاحب البيان - في جمع كثير من أصحابه 
وغيرهه(؟" » وقبره بالمقيرة القبلية من قريته0؟ "). 1 


وللاستزادة في ترجمته ينظر: 

طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص )١5١‏ » معجم البلدان لياقوت الحموي )١911/9(‏ » السلوك 
في طبقات العلماء والملوك للجُندي (١/90؟)‏ » مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي (785/9؟) » 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (40/17 )١‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )911/١1(‏ » 
طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص للزبيدي (ص )١85‏ » شذرات الذهب لابن العماد 


(7/5؟) ء هدية العارفين )455/1١(‏ . 


. )١51/17( وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ » )١5١ ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )١5( 
. )591/١( ينظر السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ )70( 

. )١57 ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص‎ )١( 

. )؟91/1١( ينظر السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ )١9( 
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الفصل الثاني: دراسة كتاب ( غاية المفيد) 


المبحث الأوّل : تحقيق عنوان الرسالة : 

١‏ - كُتب عنوان الرسالة على غلاف النسخة الخطية ( احترازات المهذب ) ؛ وهو الاسم 
الذي اشمُهر به وذكره جماعة ممن ترجم لَهُ كاليافعي!”") والسبكي(21 . 

؟ - لكن صبّح المؤلف باسمه في مقدمة الكتاب؛ حيث قال: "وهذا كتاب احترازات المهذب؛ 
أسميته (غاية المفيد وتحاية المستفيد)". 

* - ويهذا الاسم سمّاه جماعة من العلماء أيضًا ؛ 

منهم السبكي في تكملة المجموع عندما ذكر المصادر التي استقى منها كتابه التكملة فقال: 
"وكتاب (غاية المفيد ونحاية المستفيد) في احترازات المهذب لأبي محمد عبد الله بن يحبى 
|| 00 


وأيضًا ابن قاضي شهبة في طبقاته 


20 


.)575/9( ينظر مرآة الجنان لليافعي‎ )١( 
.)١ 50/17( ينظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
.)5/١٠١( (؟؟) تكملة المجموع للسبكي‎ 


(0؟) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١1/1١؟).‏ 


! 3 

المبحث التَّانى : نسبة الكتاب لمصنفه : 

بتت نسبة هذا الكتاب للإمام الصعبى بعدة طرق: 

. ماكب على غلاف النسخة الخطية من نسبة الكتاب صراحة لَهُ‎ - ١ 

؟ - ما تقدم من نسبة جماعة من العلماء هذا الكتاب له؛ منهم الجعدي/*) والجندي[*") 
والسبكي 77 وغيرهم ؛ بل إن كل من ترجم لَهُ - ولو عرضًا(" - إِنما يذكره بكتابه هذا ؛ فيُقال 
قال ضاحي احترازات الهدذبه : 

* - نقل جماعة من العلماء منه مع التصريح بنسبته إليه كالسيك 1 والام 0 


وغيرهما . 


المبحث الثالث : الاحترازات الفقهية: 


اشتهر في الكتب الفقهية والأصولية بيان امحترزات للتعريفات في أثناء شرح المتون ونحوهاء لكن 
يعرف في مذهب من المذاهب إفراد محترزات التعليلات الفقهية بمصنف إلا عند الشافعية. 


(4؟) ينظر طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص .)١57‏ 

(5؟) ينظر السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي )591/١(‏ . 

(55) ينظر تكملة المجموع للسبكي )54/٠١(‏ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (50/7 .)١‏ 

(0") ينظر كمثال معجم البلدان لياقوت الحموي (591/8) . 

("؟) ينظر تكملة المجموع للسبكي )١50/1١7(‏ حيث قال: "وبعد أن كتبت هذا؛ رأيت هذا المعنى بعينه لأبي محمد 
عبد الله بن يحجى الصعبي في كلامه على المهذب الذي سماه (غاية المفيد ونهاية المستفيد) وجعل قوله "لدفع الضرر" 
احترارًا من خيار ا مجلس ؛ فإنه ثبت للارتياء والنظر". 

(9") ينظر المهمات للإسنوي )5١/7(‏ حيث قال: "إن بلغ الخليط ثلاثة أضعاف الماء منع وإلا فلا؛ حكاه الصعبي 
- بالصاد والعين المهملتين - في (نهاية المستفيد في احترازات المهذب)". 
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فهذا الباب النفيس في التأليف من مُبتّكرات الشافعية التى تفردوا به عن سائر المذاهب» بل 
تفرد كما كتاب (المهذب) لالإمام الشيرازي وحذده دوك سائر كتب المذهمب 5-5 نجسب بحثي 0-5 لما 
حواه من نفائس التعليللات. 

ونظرًا أن الاحتراز هنا في العلل الفقهية؛ فمن المهم أن نعرف العلة: 

ففي اللغة يدور معنى العلة : على التكرر والتغير والمرض|”؟). 

والمشهور في الاصطلاح أنما: الوصف المعرّف للحكم بوضع الشارع(!؟). أي: بجعل الشرع 
هذا الوصف مناطًا للحكم. 

وشرطوا في الوصف أن يكون ظاهرًا منضبطًا ليصح التعليل به. 

وقال الجرجاني ف تعريفاته: "العلة: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون خارجًا مؤثرً 
فيه" . 

أما الاحتراز فيدور معناه على التحفظ والتوقي("؟). 

وقال في مقاييس اللغة: "(حرز) ال حاء والراء والزاء أصل واحد» وهو من الحفظ والتحفظ. يقال 
حرزته واحترز هو أي تحفظ. وناس يذهبون إلى أن هذه الزاء مبدلة من سين» وأن الأصل الحرس 
وهو وجه . 

والمراد بالاحتراز هنا: أن يذكر الإمام في العلة قيودًا ليدفع بما إيرادات واستشكالات قد ترد 


(50) ينظر مجمل اللغة لابن فارس (ص )5١١‏ ومقاييس اللغة (5/5 .)١‏ 
(51) ينظر منهاج الوصول للبيضاوي (ص 1/8) وجمع الجوامع لابن السبكي (ص 4 .)5١‏ 
(؟5) ينظر مجمل اللغة لابن فارس (ص 5؟١؟)‏ ومقاييس اللغة (8/5؟). 
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فهذه القيود والمحترزات مثل الفصل في التعريف - الذي يذكر بعد الجدس - يُبِيّن يما ما يخرج 


عما يريده؟ فالمرا بالاحتراز هنا: الإخراج. 


مع التنبه إلى أن القيد كما يكون للاحتراز فإنه قد يُذكر للتصريح بما عْلِم التزامًا أو لدفع توهّم 
أو لبيان الواقع والتوضيح. 


فمن أمثلة بيان محترزات العلل الفقهية: 

قول الإمام الشيرازي فيمن عجز عن كفارة الوطء في تمار رمضان: (لأنه حق مال يجب لله 
تعالي لا علي وجه البدل فلم يحب مع العجز كركاة الفطر). 

فبين الإمام النووي محترزاته بقوله: (وقوله "حق مال": احتراز من الصوم في حق المريض؛ فإنه 
لا يسقط بل يثبت 3 الذمة 

وقوله "لله تعالى": احتراز من المتعة» 

وقوله "لا على وجه البدل" احتراز من جزاء الصيد). 


وأيضا: قول الشيرازي في جواز ذبح الحدي للمتمتع قبل الحج: (والثاني: يجوز بعد الفراغ من 
العمرة لأنه حق مال يجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالرّكاة بعد ملك النصاب) 


فبين الإمام النووي الاحترازات قائلا: (قوله "يتعلق بالبدن": احتراز من الرّكاة» 
وقوله "حق مال": احتراز من الصلاة والصوم 


وقوله "يحب بسببين": احتراز من حق مال يحب بسبب واحد ككفارة الجماع في تمار 
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والملاحظ من عادة الإمام الشيرازي إذا ذكر علة المسألة ذكر للمسألة من أحكام الشرع ما 
يكون أصلا لما. 

المبحث الرابع : المنهج العام للكتاب 

من خلال دراسة الكتاب دراسة متأنية ؛ يتبين التاللي : 

. ذكر المصنف مقدمة لكتابه » بين فيها الباعث على تصنيف الرسالة وحال أهل زمانه‎ - ١ 

1د باكا عل دب أنواب الجدمم الكو أقريب لد رسن 

- قسّم غالب كتابه إلى أبواب وفصول » وقليلًا ما يذكر الترجمة بكتاب . 


4 - غرض المصنف من كتابه بيان امحترزات التي تخرج بالتعليلات التي يذكرها الشيرازي في 
المهذب ؛ ولعله أول من أفرد امحترزات بتأليف مستقل4597) . 


ه - ما ذكره المصنف من بيان للمحترزات يدل على استحضار تام لجميع أبواب الفقه وربط 
بعضها ببعض بنسق بديع » كما يدل على عقل فذ يبحر في لجة المعاني ليكشف ما وراء الألفاظ 


5 - الغالب على الكتاب الإيجاز والاختصار » إلا أنه ربما فرّع وأطال بذكر الاختلاف 


والأوجه 2 عدة مسائل. 


. نصّ على أنه لم يستوعب العلل ولا المحترزات ؛ وإِنما اقتصر على ما عرض عند السؤال‎ - ٠١ 


(*5) بل ل أقف إلا على كتابين في الباب كلاهما في احترازات المهذب : الأول للصعبي والآخر للقلعي » وقد استفاد 
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- لَ بمحض كتابه للمحترزات - كما نص في مقدمته - ؛ فقد ذكر معها في بعض 
المسائل بيان الإشكالات والفروق الفقهية . بل إنه ربما يبيّن المراد من بعض الآيات والأحاديث 
الور 

3 - الغالب على الكتاب أنه يختص بالمذهب الشافعي ولا يناقش الخلاف العالي مع سائر 
المذاهب » لكنه ذكر خلاف أبي حنيفة في عشر مسائل . 

-٠‏ مشى الإمام على ترتيب الأبواب والفصول في الجملة؛ لكن يبدو أن الإمام زاد بعد 
ذلك مسائل ولما أضافها في الكتاب وقع تقديم وتأخير في موضعها. والله أعلم. 

ومن لطائفه أنه أحيانً إذا انتهى من باب وأراد الانتقال للباب الذي يليه ذكر مسألة فيها 
كك البابيق نكا رفوه رف الراقعة كين اللخلض : 


ومن المفيد هنا التنبيه إلى أن الإمام النووي في شرحه على المهذب قد بِيّن كثيرا من هذه 
الاحترازنات؛ حتى أنه لو أفردها باحث لكانت مجلدًا كبيراً. 


المبحث الخامس : مصادره 

صرّح الصعبي ببعض مصادره التي اعتمدها ونقل منها: 

منها ما أكثر من النقل عنه: كالشرح للشيخ أبي حامد » والأم للشافعي » 

ومنها ما نقل عنه النقل والنقلين: كالإفصاح لأبي علي الطبري » والإبانة للفوراني » والمعتمد 
للشاشي ؛ وإحياء علوم الدين للغزالي . 


المبحث السادس : النسخ المعتمدة 

وفقني الله للعثور على نسخة فريدة من هذا الكتاب : وهي مصورة في مركز الملك فيصل برقم 
5 »ه وأصلها في المكتب الهندي - ضمن المتحف البريطاني - بنفس الرقم. وقد تواصلت مع 
القائمين على مركز الملك فيصل الذين تكرموا بإرسالها مباشرة ؛ فاسأل الله أن يجحزيهم خير الجزاء 
وأن يثيبهم من فضله العظيم . 

وتقع رسالتنا في 1 لوح » وخطها نسخ معتاد. 

وهي نسخة متقنة الغالب سلامته من النقص والتصحيف ؛ وفيها إلحاقات ثما يدل على أتما 
مقابلة على نسخة أخرى. 


وقد بحثت كثيرا عن نسخة أخرى لهذا الكتاب في الفهارس فلم أقف على شيء . 


صورة من النسخة الخطية المعتمدة 
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اسيم 0-5 


حمدثُ لَهُ مُستديئاء وشّكرث [نعمه|9؛) خْصُوصًا وعْمُومّاء 

وصَلَّيت عَلَى نبيّه حمدٍ وسَلّمت [تَسَلِيماء] فللهِ الحمدُ عَلَى ما مَدَّنا حَمدًا [ملأ الأرض](0) 
والسّمَاء بعد حَمَدٍ المخاميين من الملايكة ارين ولْأَنِييَاء والمرسَلِين والأُولِيَاء الوقن من انه 
والنّاسِ أجمعِين. ول ين جبيع حمد المُخلُوقِين بعُشر نعمةٍ من نِعَم ربت العَالَمِين حدّ حٌَ حمد نفسه في 
كِتَابه - جلت عظمته - لنَكُون تََامَا للا نَقَّص عن حَقِيقَة حميه وثَنَائِهِ وليكون ذلك وَقَاءَ لا 
قروا من شكر ... لأنَّهِ جَلَْت عظمته في مجده وكبريائه. 

وَصْلوائه خَل خا أبياف نقد صلل الله عليه وسلم وعلى أملةواله. 

وهذا كِتّاب احزاات المهدّب؛ أَسميْه (غَايَة المفيد ويْايةُ المستفيد)؛ اختصّرث من ألقَاظِه كوله*) 
عَلَى فم العَارِفِين لأصله وحْفَاظِه ولم أستوعب عِلَلَهِ ولّا احتزاراته» بل مَا عَرَضَ في الس عند 
السْوَالٍ عن مُشكلاته» ويّثْ بطلّب أكثر نُكَيهء واجتّهدث ف بَيّان أسيلته تذكارًا لتفسي وإِحيَاءً 
فأنًا ... والنَاظِر به فتلانة: عَدوٌ مُنصِفْ فيإنصافه يُقِيم أوده0*) ويقوى صَمَده وير رده 
وعَارِففٌ يَعُوْص فِيه عَلَى الأديَ ويَطَلْبُ لَهُ الإزرا ويتَعَجّبٍ لما فيه من الحظ ولا يَنمَعُه ذلك في دين 
ولا دُنيَاه والثّلث يَطلْبٍ لقّهمه ومتَغِي لعلمه إن تظر العْريبَة فيه حَفِظها وصّمّهاء وإن وجَد 
المشكلّة كبرها وسَأل عنها؛ يُدِيم فيه نَظزه ويَلتقِط(' مِنةُ دُرره. 


ل ل من السياق مع ما رُسِم من الكلمة. 


(5:) أي : اعوجاجه. 
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والله - سُبحَائه بكرمه - أسأله أن يَغَفِرَ ذُنُوبٍ الجتميع» ويَعقُو عن العَاصِي والمطيعء ويختم لنَا 
حامَة الأبرارء ويُتَجِينًا من عَذَاب الثّار, 

وأقُولُ بالله قُسَمًا وَكُمَى بالل شَهِيدًا عَالِمًا لخبر ... جمعه ... ... وتمعه؛ لقّد كار فكري حُومًا 
ووجلًا ... فتوقّقتُ سَاعَةٌ مُفكرًا وتقيت منة - ومن بالفقه - متكيّرا. مَذَكُرتُ قُوله - جلت 
عظمته -: [إن السّمع والبصر والفؤاد كل أولئك كَانَ عَنهُ مسؤولا) حقٌ عَرَمتْ عَلَى إِحْمَائه 
سْوَيعةً؛ © أحدّث الله فِكرًا واجتِهَادًا وحَاطِرًا أنَّ من [عَلِم] طريق الاجتهّادء ... الله تَعَالى ... 
[كك عالم كابد الأُعمَار]9*) ... يَرَجُون من الله - جلت عظمته - جزيل الثَّوَاب عَلَى اجتهّاده؛ 
أخطأ أم أصّاب؛ فَبَانَ للعلم ... وسُْرُور وَقَلبٌ ليُعتبر ... الله أنه يخطِنه أُمئالك. 

فأًا حَقٌ لله فَوَاجِب عَلَى أهل طعَتِه كُمَا حَمَّفُوا من مَعرَِته فَضلا عَلَى أهل مَعرفِته؛ هَلَو خَحَفّق 
المخَلصُون وتَيقّن العَارِفُون مَا وَسِعَهم إِلّا الخوف تعظيمًا لمن عَبَدَه العَابدُونء (فلا يأمن مكر الله 
إلا القوع الخاسرون 1, 

وأما تَخطِئة [الُهّال] فَمْتَعَارفٌ في الأمصّارء [وإطلاق] التَخطِئة عَلَى أَئمّة العْلّمَاء كأبي لَورٍ 
والمرّن» وعَلَى أكابر التَابعِين ... والتَّورِيء وإسكاق والنَّحَعِيء والحسن الألعي؛ رَحِمَهُم الله أجمعين. 
وصَلَوائه عَلَى حاتم [التّين] المصطمَى وآلِه الطّاجِرين وسَلّم. واللة أعلّم بالصّواب. 


(540) هذا أقرب ما ظهر لي لما رُسِم في النسخة. 
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الْحَمدُ لله المللك الحَقّ الميين» الحَمدُ لله العَنَ الكريم؛ 

وصَكوَائُه عَلَى نيه محَعَدٍ صلّى الله عَلَيِ وعلَى آله وسَلّم أفضّل صَّلَاةٍ وتسليع. 

وبعدُ؛ سَأل بَعضن القُقَهَاءِ أن تَذكر لَهُ مُشكلات المهَدَّبٍ وعَرَائِب أَلفَاظِهِ وتعضّ عَوَامِضِ 
احتزاراته؛ فسَأَلتُ الله أن يُلهم لِذَلِكء ويُنَوّر القَلب للوقوف عليه ويجعل ذَلِكِ ذُخْرًا عِنده وأجرًا 
تسا للجميع؛ إِنَّهُ وي ذَلِكِ والقَادِرُ عَلّيه. 

ولا قوَةَ إلا بال وهُو المستَعَان. 


من باب اللَاء المطلّق 


وهو الذي لا يْضَافٌ [إِلْ] غيرِهء البَاقِي عَلَى أصلٍ خِلمته التي حَلَقّهِ الله عَلَيِهًا؛ عَذَبَا كَانَ أو 
"إذا احتّاج في طَهَارَته إل حمس أَرطالٍ ولّيس معه إِلَّا أرتعة كله مائع ] يَتغيّر به - كمّاء ورد 

الكملفنت: اعفد سؤقه ويدوا قال اد عَلِىٌ الطَري: أكون ومن أصكاينا :من قال حور 
لذن اماد اسشهلك فيه قصار كما لو طرح ذلك في ماو يكفيه" 3 طح في ماءٍ . 

ذكر في البَاب النَّانِ فِيه وَجهّان وهو قوله: "فإن لم يتغيّر به لوَافَمَته الماءَ - كمَاء وَردٍ انمَطََت 
رَائِحَيُه - فيه وَجهّان"؛ لأنّهِ ذكر الوَجهّين إِذَا اختَلّط في مَاءٍ لا يكفيء ثم أَعَاد إِذَا اختَلط في 
مَاءٍ يكفي. 

قال: "فيه وَجهَان: أحدهما إن كانت العَلبَة للمّاء 1 مَتَع الطَّهَارّة وإن كانت العَلَبّة للمُخَالِط 
مَئع". فقيل: العَلبّة تُعمَر بها رَادَ أو قَلَ؛ وهو اختيّار ابن عَبِدَوَيهِ - رحمه الله -. وقيل: بتَلَاثّة 
ممّاله. 

والنَّانٍ من الوجهّين يُعتّبر المطروح بِغيره بما يُغيّر؛ِ فعَلّى هَذَا إِذَا ص ح المائع وَكَان الماء أقلَ من المائع 
مَنَع الطهانة فول وَاعِنْدَاء . لذن العَلَبَّة له» وإن كَانَ الماءُ غَالِمَا فعَلى الوَجهّين: أحده ل 6 أنه 
استهلك» وَالَّانٍ يُعتّبر. 

ومن أُصحَاينا من قَالَ: الوَجهّان الآحَرَان مَبييّان عَلَى الأْوَلّين والوَجهّين الأَولَين ذا طح في مَاءٍ 
لّا كفي فوجهان, فإِذًا طْرِح في مَاءٍ يكفي فوَجهّان عَلَى غَيرٍ أصل [الماء» وقيل:] يُعتَبر الأغلّبُ 
فإن طُرِح في الماء شي من المائعات يما يُوَافِق الماء ولا غَلَبَة لأَحدِجِمًا اعثير با يُغيَرَ وَجِهًا وَاجِدًا. 
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-١‏ مسألة: غير الماء بالطُحلّب: فإن كَانَ في قَرَارِهِ 1 نَع التَوضُوْ به؛ لأنّه لا جُمكن الاحتراز 

منهَاء فإن جيف الملّحلب ودُقَّ وطح في الماء مَنَعَ التَُوضُوْ به وإن جيف وم يُدَقَ وطح في الماء 
وَغَيّه ففيه دهان - ذكها أثر حَامادٍ في الشّرح ده لآل ل مك احور + فى المعلين وَالوَرَق 
ذا كير للاء يجا لا أصل له في التُطهير كاقمر والتقيق 1 تخر الوم به: "لاك َال إطلاق اسم 
الماءِ عَنَهُ بمُخَالَطّة مَا ليس بُطهّرء والماء مُستّغن عنة"(48). 

فقوله: " رَالَ إطلاق اسم الماءِ عَنَهُ بها ليس بُطهّرٍ": احترازٌ من الثرَابٍ. 

وقوله: " والماء مُسنَعْنٍ عن" احترازٌ من القَرَار. 

فَصك 

وإن وَقَعَ في الماء قَلِيل كافُورٍ وتَعيّرت به رَائِحَمُه ففيه وَجهّان(؟؟), وعد القِيل: ما تَنحَلُ أجرّاؤه في 
الماء» ولا يَظهّر لَهُ لون ولا طّعمٌ؛ بل تَظهّر رَائِحَنُه لا غَير. والكثير: ما إِذَا انْحلّت أجِرّاؤه اختلط 
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قال فِيمَا يُدركه الطَّرْفُ7'") وهو ... وَفَعَت يَقطّر من ... في الماء ... لا يُدرَكهُ الطَرفُ؛ مثل أن 
يتقطر ... عَلَّى نَجَاسَةٍ رَطبَةٍ فطّارٌ فوقَعَ في الماء أو في التُوبِء ومثل ما يترشّش من البَولٍ فيراةُ ولا 
يرى أَثّر وُقُوعِه فهذا فيه طُرْقُ: أَحَدها [يُعمَى] عنه؛ لأنّه لا يكن الاحيراز منهُ فهو كار 
السّرجين2”77: وغْبّار اليّرجين لا يَخلُو إِمَا أن يُدركه الطَّرفُ أو لا يُدركه الطَّرفُ فمَا لا يُدركه 
الضف يُعمّى عَنهُ بالإجماع لأنّه لا جمكن الاحترارٌ من وهو يما تَعُُ به البَلوَى؛ فكَانَ أَصلا. 


.)49/١( المهذب‎ ):4( 

وزاد العمراني في البيان (١/5؟):‏ (فقولنا: "زال عنه إطلاق اسم الماء" احتراز من هذه الأشياء الطاهرة إذا وقعت في 
الماء ولم تغير صفاته. وقولنا: "مخالطة" احتراز من الماء إذا تروّح بجيفة بقربه). 

.)49/١( المهذب‎ ):9( 

.)59/١( المهذب‎ )50( 

)5١(‏ السرجين: الروث. 


و2 + 


؟- قال(”*): "وإن مَاتَ في الماء ما لا نفس لَهُ سَائْلَة فيه قُولَان: حدما أَنا ككَيرها من الميّات؛ 

نه حَيَوَانٌ لا يُوكل لََمْهُ بَعدَ مَوتِه" احتزازٌ من السّمّك والجراد» 

قوله: "ل جتقته" احا من الآ على أتح القولين. 

وقوله(”"): "وإن كَثّر من ذَلِك مَا غَيّر الماء فيه وَجهّان" والوجهّان: هل يَصِيرُ الماء نجسًا أو غَيرَ 

مُطَهْرٍ؟ أنه عَلّل في طَهَارَتهِ كَمَا لو تَغبّر بالتمَك والجرّاد» والماء إِذَا تير بالسّمَك والجراد مَنَع 

الطّهَارّة كُمَا لو تعر بالدَّقِيقِ. 

مسألة: قوله(؛*): "فإن تغب بَعضّه دُونَ تعض نجس المجميع لله مَاءْ يد ولايكوة عه عا 

1 بَعضٍ " وَهَذًَا إِعَا يَصِحٌ إِذَا كَانَ الماء قُلَئَين أو كَانَ أكثر من قُلْئَين والذي يك يَتَغئر أقاة من 
ن» فأمًا إذَا كَانَ الذي بَقِي غير مُتغيرٍ قُلَنَين َصَاعِدًا فإنّه يجوز الوْضُوء به قَولّا وَاحِدّا كاليرَك 

1 والبحار. 


قال**): "وإن كَانَ لماءُ بَعضّةُ جَاريًا وتعضه رَاكِدَّاِ أن يَكُون في التّهِر مَوضِعٌ مُنخفض يَركُد فيه 
الماء - ولماء يجري بجنبهء والراكد رَائِكٌ 0 سَْتٍ الجري -؛ فَوَقَعَ في البَاكِدٍ َجَاسةٌ وهو دُونَ 
لقُلّئّين: فإن كان مع الجريّة التي حُحَاذِيهَا يَبلُمُ كُلَّثّين فهو طَاهِرٌ وإن 1 يَبلُْ قُلَتّين فهو تحسنٌ". 

ذكر الشافية0' ني الؤله) إِذَا كانت بحنب الجاري خُفرَةٌ يَرَكُدُ فِيهًا الماء فَوَفّعت فِيهًا تَجَاسةٌ 
فحكمهامٌ مُعمَيدٌ بنفسها؛ فإن كَانَ في الحفرة أقاح من قُلَتنِ فهو تجن لأنّه مَاءٌ قليك» وإن كان فِيهًا 


(5ه) المهذب .)45/١(‏ 

(9ه) المهذب .)55/١(‏ 

(4ه) المهذب .)45/١(‏ 

(5ه) المهذب .)43/١(‏ 

(55) كرر بعدها في النسخة كلمة: "ذكر". 
(0ه) الأم للشافعي (؟8/7). 
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ُلّنان فأكثر فهو طاهد لأَنّه ماع كثير؛ إِلّا أن يَتَعيِر أحد أُوصّافِهِ. فإن كَانَ يدخل إليه من الجاري 
ويخرج تَظرت: فإن بَلَعَا قُلَنَين فهو طاهرٌ وإن ' يبلغا فهو تََسنْ. وإن كان الماء الجاري يجري عَلَى 
صوبِهِ ولا يَدخُْل إِلّ الخفرة شي مِنهُ لكنه يلاصق ماء الخفرة نَظَرتَ فيه: لإدكاه الجاري أقكَ من 
تن نجس بملاقاته مَا في الحفرة لأنّهِ ماء قليلٌ لاقى نجاسةٌء وإن كان فُلَكِين فأكثر ل ينجس 
بملاقاته أنه ماع كفيد ولم يُطهر به هاء الخفرة. 

قال الشَافْعيمُ: "لأنّهِ يُقَارقه ولّا يققف معه, وما فَارَقه فليس معه". 

فحكم الشَّافعيمُ - رضي الله عَنَهُ - بنجاسة الماء الجاري إِذَا كَانَ قليلًا لملاصقته لما في الخفرة» ولم 
م بتطهير ما في الخفرة بملاصقته بالماء الجاري؛ وعدّل أنه يُفارقه ولا يقف معه. 

0 

_- قال 30 في التسي 11م في الإبائين عي "اد يبك عن لكان الصّلاة بُكِن التّوضّل إليه 
بالاستدلال فجاز لَهُ الاجتهّاد فيه عند الاشتبّاه كالقبلّة". 

وتولدة اميرك حو أنياية اناك" انح اذ فا اديت أغله لحني 

'مكن التّوصّل إليه بالاستدلال" احترارٌ من لتحي إِذَا اشتبه عَلَيِ ما ويَول(:. 

والتّحرَي الذي يجُوز بين الإنائين ذكره الشّافعك77') - رضي الله عَنهُ - في السّفر ... في الحتضّر؛ 


ره 


فيّبى عَلَى مَن معه ماءان طاهرٌ ونجسث وماءٌ ثالث يتيّقّن طهارته. 


(8ه) المهذب (١/14ه).‏ 

(55) التحري: الاجتهاد؛ وهو بذل الجهد للوصول للمقصود. 

(0) قال العمراني في البيان (017/1): (فقولنا: "سبب من أسباب الصلاة" بمعنى: شرط من شروط الصلاة» وفيه 
احتراز ممن شلكٌ في صلاته؛ هل صلى ثلانًا أم أربعًا؟ فإنه لا يتحرى. 

وقولنا: 'يمكنه التوصل إليه بالاستدلال" احتراز من الأعمى في الاجتهاد في القبلة» أو في الإناءين في أحد القولين). 
(51) ينظر الأم للشافعي (51/7). 


+ 51 


ومن باب صفة الؤْضوء 


:- قوله(”") في مسح العِمّامة: "لأنّه عُْضْوٌ لَا تَلحَق المشّقّة في إِيصّالٍ الماء إِلَيه" احتزارٌ من مسح 
الحْففٌ. 
ه- وقوله!”": "ولأنه فِعلٌ [رَاتبٌ] في الؤضوء ل يَتقدّمه رض" احترارٌ مِن مسح الأذن(©. 


15 نالا 


5- [قوله*"2:] "ولأنّه عْضوٌ بَاطنٌّ دُونّه حائلة كاذ" بارا ونه المرأة. 


(3) للهذب (60/1). 

.)59/1١( المهذب‎ )59( 

(54) قال العمراي في البيان :)١٠١5/1١(‏ 

(وقولنا: "فعل" احتراز من التسمية» فإنحا لو عزبت النية عندها لم يجزئه. 

وقولنا: "راتب في الوضوء" احتراز من الاستنجاء فإنه ليس براتب في الوضوءء بل لو استنجى بعد الوضوء كان كما لو 
استنجى قبله؛ ولأن الطهارة قد تخلو من الاستنجاء. 

وقولنا: "لم يتقدمه فرض" احتراز من غسل اليدين؛ لأنه لو لم ينو إلا عندهما لم يجزئه). 

.)74/١( المهذب‎ )55( 
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ومن باب صفة الوْضوء 


-٠‏ قوله(7" في الؤْضوء: "لأنّهِ عِبَادةٌ نحضّةٌ" احيرارٌ من عِدَّة المرأة في الوَفَاةٍ. و"[طريقها] الأفعال" 
احترارٌ من الأدّان واللقطبة. 

وقوله7" في المضَبّب(*1) بالفِضّة: "لو كَانَ قَلِيلّا للحَاجّة" أي: في موضع الحاجة التي تحتاج أن 
تُضَبّب. فالقليل: مَاكَانَ دون التّصف فهو لا يَعُمٌ دون رأسه أو لا يَعُةُ دون أسفلهء والكبير مَا 
زاد عَلَى ذلك. 

- قوله("" في عِلَة وُجُوب التّرتِيب في الؤضوء: "لأنها عِبَادةٌ تَشتمل عَلَى أفعالٍ مُتَغَايرة يَرتبط 
بتعضّها يتعض؛ فوجب فِيهَا التَرتِيب كالصّلاة". 

فقوله: "تشتمل عَلَى أفعال مُتَغَايرة" احترارٌ من المطبّة لأتما تشتمل عَلَى أقوالٍ مُتَعَايرة - نفك 
وفرضٌ -, ومن الجنابة لأنَّ في الؤْضُوء مَعْسْولًا ومَسُوحًا. 

وقوله: "يرتبط بَعضّها بتعض" احترارٌ من الرّكَاة ومن المُدُود أيضًا(". 

9- قوله(١):‏ "ينخس الشّعر بالموت؛ لأنّه جرع مُتَصٌِ بالميّوان اتصال خلقّة" يحترز من البّيض 
والتخل ... الذي تسكله الذّابة. 

قوله("" في المصَبّب بالذّهب: "يحرم قليله وكثيره" أراد به عَلَى أحد القولين إِذَا قلنا أن كراهية 
استعمال أواني الذَّهب كراهية تحر77". 


٠> ١ 
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(55) المهذب .)59/١(‏ 
(50) المهذب .)59/١(‏ 
(58) اليضيّبب: أن ينكسر الإناء من الحديد أو نحو ذلك ثم يؤتى بشريط من الذهب أو الفضة ويربط فيه. 
(59) المهذب .)88/١(‏ 
)7١(‏ أي جلد البكر وتغريبه في الزنا؛ فإنه لو تقدّم التغريب على الجلد أجزأه. ذكره في البيان .)١55/1(‏ 
(7) المهذب .)09/1١(‏ 
(0؛7) المهذب .)72/١(‏ 


ع 


-٠‏ قوله(؟" في البيوّاك بعد ارال يُكرة: "لأنّه أ 
كَدَم الشّهيد" يحتّرز به من بَلَل الوضوء وأثر المسح؛ وقيل يحترز به من شّعر المحرم. 


ثر عِبَادةٍ مَسْهُودٌ لَهُ بالطيب؛ فكرهت إزالته 


(7) والمعتمد في المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا. 
(74) المهذب .)507/١(‏ 
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ومن باب مسح الف 


١‏ قوله('): "عِبَادةٌ موَقنَة" يحترز به من الوْضُوء والعُسل» وقيل: يَحترز به من العُمرة. 
5 وقوله(": "لأنّه مسح بالماء فلم يتَوََّت كالمسح عَلَى الجبائر" يحتّرز من التَيهُم فإنّه لا يجوز 
إلايدد كول الوق 


-١6‏ وقوله(): "ووجه المذهب أتما عِبّادةٌ تتغير بالسسفر والحَضّر" يحكرز من صلاة المغرب والصّبح. 


والصّبح. 


ومن باب الاستطابة 


-١ 4‏ قوله(4): "لأنّهِ نُجَاسَةٌ لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا" يحترز من دم البراغيث. 


.)28/١( المهذب‎ )١( 
.)28/١( (؟) المهذب‎ 
.)65/١( المهذب‎ )9( 
.)١١١/١( اللهذب‎ ):( 


+ 514 


ومن باب صفة الغُسل 


-١‏ قوله(١):‏ "ولأمّما طهَارئان فتداخلتا" يحترر من حَدٌ الكمى والمكرقة. 
5- وقوله(" في عِلّة الج الثّان: "ولأتمما حمَّان مُحتَلفان يجبان بسببين مُختلفين" يحتّرز من البكر 


و 


- 
006 


إِذَا زنا فلم يحَدذَ حتى أحصن ثم زَنّ. 
7- وقوله7): "ووجهه أنمما عبّادتان مُتَجَانستان صُغْرى وكُبرى" يحترز ممن صَلَّى الجمُعة ثم خرج 


الوقثُ وهو في الكلذة كتدانها خليةا فإله له يارمه ود أخرى. 


.)١؟١/١( المهذب‎ )١( 
.)١؟5/١( (؟) المهذب‎ 
.)١؟5/١( المهذب‎ )9( 
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ومن باب التَيمُم 


-١‏ قوله(): "وجهه أنه عْضْوٌ في التَّيهُم فؤجَب استِيعابه كالوجه" يحترز من مسح الرأس. 
- وقوله(): "ولأنّه طَهَارةٌ عن حدثٍ لخم بجنسٍ واحدٍ" يحترز من الاستنجاء. 
-٠‏ وقوله7: "لأا طَهَارةٌ فوجب إيصال الطّهور فِيهَا إِلَ تح الطّمَارة]" يحَرز من المحصّر إدَا 
تلّل بالحدي, وقيل يحتمل أن يحتّرز من مسح الخْنتّ وهَذًا أبين. 
١‏ وقوله(): "لأا طَهَارةٌ فلا يُْمَر بما للنّحّاسة في [غير ححِ] النّْجّاسة" يحترز من عُسل أَنْر 
الكلب بالتُاب؛ فَإِتا طَهَارةٌ للتْجاسة دق أنه و 0 
- وقوله(*): "ووجهه أنا طَهَارةٌ فلم تفتقر 
عَلَى أحد الوجهين. 
مولا وقوله(): "ولذكها طَهَارةٌ عن حَدَثِ فاستحب اسم الله تعالى عليها" يحتّرز من الاستنجاء. 
4 ؟- قوله0): "ولأنّهِ بَدلُ ا عند عدم مُبِدَلٍ منه" [يحترز] من الاستنجاء. 
- وقوله0) فيه إِذّا نَسِي الماء في رَحله: "لأتما طَهَارةٌ واجبةٌ فلم تُسقّط باليّسِيّانَ" يحكرز من 


0 


نيّة الفرض" ييز من نيّة الفرض في الصّلاة 


وا نبي 


تحديد الؤْضوء. 


.)١؟5/1١( المهذب‎ )١( 
.)١١؟5/١( (؟) المهذب‎ 
.)١١؟5/١( المهذب‎ )9( 
.)١؟5/1١( المهذب‎ ):( 
.)١١07/1١( المهذب‎ )0( 
.)١؟8/١( المهذب‎ )5( 
.)١180/1١( المهذب‎ )0( 
.)١18١/١( اللهذب‎ )8( 
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نات وقرله! "اب “لله شبك أبيخ للستزورة قاذ 
الحْففٌ. 

- وقوله(" فِيه إِذَا ل يجد مَاءَ ولا ثرَابًا: "لأنّه شَرطٌ من شروط الصّلاة فالعجز عَنَهُ لا يبيح ترك 
الصّلاة" يرز مِنةُ إِذَا عجز عن الإتيان بركنٍ من أركان الصّلاة فَإنّه يبَاح لَهُ ترك اليكن ولا بباح لَهُ 
ترك الصّلاة» ويحترز أيضًا من الطّهَارة لتناوله. 

4- وقوله(": "ويجخُوز أن يُصَلَي بتيُم واحدٍ مَا شاء من التوافل؛ لأتَا غير ححصُورة فحَففٌّ أَميها" 
يرز من المنذُور والمفرُوض عَلَى المذهبء في الفرض اختلافًا من الزي. 

9- وقوله): "لأنَّ مَا لا يُطِلٍ الظّهَارة والصّلاة 1 يبح الرُوجٍ منها 

وقوله: "والصّلاة" يحترز من الضّحِك فيها. 

وقوله: "كسائر الأشياء" يعني كالخّطوة والضّربَة وسائر ما لّا ييطل الصّلاة. 

٠.‏ "- قوله(* في الجبيرة: "ولأنّه تلحق المشقّة في نزعه" يحترز من العِمّامة. 


اام 


يوب إِلّا في مموضع الضَرُورة" يكَترِزز من مسح 


.)١1؟؟/١( المهذب‎ )١( 
.)١1١9/١( (؟) المهذب‎ 
.)١؟5/١( المهذب‎ )9( 
.)١١8/١( المهذب‎ ):( 
.)١189/١( المهذب‎ )5( 


2 37 
ومن باب الخّيض 


قوله7): "إذا حاضت الرأةٌ حَيُمَ عليها الطَّهَارَةِ لأنَّ الحيض يُوجب الطَّهَارَةء وما أوجب الطَهَارة 
منع صحتها كخُروج البول . 

وهذا صحيحٌ لأنَّ مَا مَنع صِحّة الفعل حرّم الفعل؛ كالحَدّث فإنَّه منع صِحَة الصّلاة ويحرّم فعلها. 
وقيل: حَرْمَت الطّهَارَة للسّرف بالماء» وهدًا لا يصمّ لأنَّ السسّرف مكروة غير محيّع» والميحرّم يُوجب 
لمأتم كالؤضوء والصّلاة والصّيام» وإنما يحم عليها الظَّهَارَِ إِذّا قصدتما للعِيّادة» وعبادات البَدَنْ عَلَى 
الحائض حراءٌ؛ والدّليل عَلَى أن الوضوء عبادةٌ قوله عَلَيهِ السلام "الوْضُوءْ شَطرٌ الإيمان"7). وقيل 
مراده بقوله: "حَرُم عليها الطَّهَارَة" أي لَ يخ لها الطهارة» فأمًا الطَّهَارَة لغير العبّادة فتجوز. 

-8١‏ وقوله(" في وطء الحائض: "لأنّه وطح ميم للأأذى" يحترز من وطء المحرّم. 

وقول أبي العبّاس7؛) في الحائض: "إلا أن يكونَ الأسود في الثّالث والعشرين" أي ابتداء الأسود في 
النّالث والعشرين فأتى حيضها من الدَّم الأحمر؛ كما قال الشّافعى - رضي الله عَنَهُ -: "يومًا 
وليلةٌ أو سنا أو سَبعًا". 


.)١51/١( المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم /510)» ونحوه عند النسائي (481؟) وابن ماجه (0؟) وابن حبان (854). وأصله في 
صحيح مسلم (7١5؟)‏ بلفظ: "الطهور شطر الإيمان". 

.)١ :9/١( المهذب‎ )5( 

.)16١/1( المهذب‎ )4( 


و5 + 

في المتحيّرة النّاسية('! إِذّا صامت شهر رمضان صم لما مِنهُ أربعة عشر - سواءٌ كَانَ تامّا أو ناقصًا 
أنه لا بْدٌّ لها من طْهِرٍ كامل؛ فلا يجوز أن يدخل التّقص إِلَّا عَلَى الحيض دون الطّهرء ولأنَّ 
شهر ايض كافاة وافلال إن كان ثاذا سحصل لا منة أزبعة عقر لأنّ زيل حيضيا من تضف 
اليوم الأوّل جائرٌء وإن كَانَ الحلال ناقصًا فحصل لا اتصال أربعة عشر لأنَّ تنزيلها من نصف 
اليوم الأول من الشّهر اليلالي ناقصصٌ لا يجُوز فلا بد من إكمال الطُّهرء ويُوز نُقصان الحيض دون 
الطّهر؛ فإذا كَانَ عليها صوم يوم صامته [بعد] أربعة عشر يومًا أربعة أيام يومين في أوَّا ويومين في 
آخرهاء ولا يخُوز غير هَذَا الجواب إن ... من نصف يوم السّابع عشر فيبقى يوم يُتيمّن إذَا نقص 
الشّهر ل يصح أن يكون ... من نصف يوءٍ أله بالتّنزيل ألّا يختلف من نصف يوم الثَّان. 


.)١5؟/١( المهذب‎ )١( 
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ومن باب إزالة [التجّاسة] 


إذا جعل يدل الاب دان اهكان قال7: "ففيه قولان" فاختلفوا في موضع القولين: [فمنهم] 
مَن قال: القولان في الأحوال كلها - عند وجود التّراب» وعند عدمه -؛ لأنَّه جعله في أحد 
القولين كالتَّيمُم» وفي الثاني كالاستنجاء والدّباغ» وفي الأصلين لا فرق بين وجود المنصُوص عليه 
وبين عدمه. فمعنى ذلك أنَّ كل واحدٍ منهما يجري عَلَى لحكيه؛ الثُراب لا يجوز الَمُم إلا به 
والاستنجاء والدّباغ يجوز بالمنصُوص عَلَيهِ وبغّيره؛ فهذان الأصلان عَلَى حكمهما سواءٌ وُجد 
المخصُوص عَلَيهِ منهما أو ل يُوجد. 

-"١‏ وقولها" في تخليل المتمر: "فِعلُ محظورٍ تَوصّل به إلى استعجال ما يحَلُ في الثاني" يحترز به 
من دَبغْ جلد الميتة. 

وقوله7" في النّجّاسة إِذَا عَلمّت في الخْفيّ فدلكها حتى زالت: "ففيه قولان" ومعنى قوله "يّابسة" ما 
به أثر رطوبة» فالمائع من النْجّاسات إِذًَا جف عَلَى الف 1 يَطهّر إِلّا بالمّسل. 

+م- وقوله!) في نجاسة التّبيذ: "لأنّه سَرَابٌ فيه شِدَّةٌ مُطربة(*"يحترز بقوله سَرَاب لا طَرَب فيه 
كالصر وغيره. 

9- وقوله("): "ّم الأكل من غير ضر رٍ" يحتّررز من السّم. 


.)١79/١( المهذب‎ )١( 
.)١79/١( (؟) المهذب‎ 
.)١78/١( (؟) المهذب‎ 
.)١70/١( المهذب‎ ):( 
معنى شدة مطربة: ما يغيب العقل مع نشوة وطرب؛ وضابطه أن فيصير غالب كلامه الحذيان.‎ )5( 
.)١17١/1١( المهذب‎ )5( 


+ 410 


ومن باب الصّلاة 


باو 


اخ4 


قوله(1) و في الصّبِيّ إِذَا بلغ في أثناء الصّلاة: "قال الشّافعييٌ : 
عَلَيهِ الإعادة" قال أبو إسحاق: معنى لحي بَبثْ" أن يجمع بين الإتمام والإعادة؛ فأمّا الإتمام فيجب. 
وف قوله "يُعِيد" يرجع إِلَ الجمع بينهما لا لل وجوب الجمع. 

وقوله(": "آخر وَقت صلاة الظّهر إِذَا صّار ظِلُ كل شَيءٍ مثله» وأول صلاة العصر إِذَا صار ظِلُ 
كن شيءٍ مثله" معناه أنه فرغ من الظّمر حين صار ظِقْ كل شيءٍ مثله [ت] بدأ العصر بعد 
فراغه من الظّهر قي اليوم الثاني. و إِذَا كَانَ فعل العصر بعد الفراغ من الظذهر؛ فلا بُدّ من زِيَادةٍ وإن 


5 
2-2 


حيّبث أن يم ويُعيد ولا يبين لي أ 


ه"- قوله(" في الصّلاة: "لا تدخلها الثْيَابة بنفس ولا مَالٍ" يحترز من الحجّ والرّكاة. 
5*- وقوله؛): "يجب أن تكون اليْيّة مقارنةً للتُكبير؛ لأنّهِ أوّل فض من فُرُوض الصّلاة" يحتّررز من 


ِيّ الجمع عَلَى أحد الوجهين. 

07- وقوله(* في وُجُوب المّاتحة في كُلّ ركعَةٍ كفن "رلأعا بكمة كب فيه النيام توهي فيها القرارة 
مع القدرة" يحتررز من ركعة المسبُوق. 

- وقوله0 في الجهر بالتّأمِين: "لأنّهِ تَابعٌ للفاتحة؛ فكان لحكمه لحكمها" يحترز من التّعؤّذ عَلَى 


أحل الوجهين ومن دعَاءٍ الاستفتاح. 


.)١181/١( المهذب‎ )١( 
.)١88/١( (؟) المهذب‎ 
.)١187/١( المهذب‎ )0( 
.)5؟5/١( المهذب‎ ):( 
.)554/١( المهذب‎ )5( 
.)؟:5ه/١( المهذب‎ )5( 
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9- وقوله(١)‏ في جهر المأموم في الثايين: "1 5ك لون في الصّلاة" يحترز من الأذان. 

4- وقوله(" فِيمن م يمحين المّاتحة أنّه يأق بذكر: "لأنّهِ لكنٌ من أركان الكلاة فجاز أن يَتمَقِل 

فيه عند العجز إِلَ بَدلٍ" يحترز من أركان الحَجّ. 

-١‏ وقوله(" في قراءة السسُورة بعد القَاتحة في التكعتين الأخريين: 'أتَما ركعةٌ تُشرّع فِيهًا المَاتحة 

فشرع فِيهَا السُورّة" يحترز من ركعَة المسبوق. 

-١‏ وقوله(؟) يُكرّه أن يقرأ في التََشْهّد: "أنّه حالةٌ من أحوال الصّلاة ل تُشرّع فِيهَا القراءة" يحترز 
القيام. 

4 - وقوله*) في المّلام: "لأنّه أحد طَرْفٍ الصّلاة؛ فوجب فِيه نطق" يحترز من البُكُوع والسّجود. 

4 ؛- وقوله7): "وإن 1 يَنو المُروج من الصّلاة بالتَسِلِيم؛ لأنَّهِ نْطق في أحد طَرَفٍ الصّلاة فلم 

يَصِحّ من غير نيّةَ' يحترز من قِرَاءة الفاتحة. 

[وتكبير] المَارسيّة: خداي بزر كتر الله أكبر. 


.)١55/1١( المهذب‎ )١( 
.)١45/١( (؟) المهذب‎ 
.)559/١( (؟) اللهذب‎ 
.)558/١( اللهذب‎ ):( 
.)558/١( اللمهذب‎ )5( 
.)559/1١( المهذب‎ )5( 
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ومن باب صلاة الجماعة 


قوله عَلَيه السلام: "لا صلاة لجار المسجد ِل قُِ المستجد"17) [قيل: يريد] ا لفيا [يتيته ١‏ 
والأفضل صلاته في المسجدء وقيل: ولا يصح ائتمامه بإمام المسجد وهو ف بّبته» وقيل: لا صلاة 


كاملةً. 
وقوله0" في الاستخلاف: "إذا استخلف من ل يَكُن معه في الصّلاة: فإن كانَ معه في اليكعة 
الأول أو الثَالنَة جاز - عَلَى قوله في الأمّ -. وإن كَانَ في الثّانية أو الرابعة 1 يجرء لأنّهِ لا يُوَافِق 


رتيب الأول فِيْسَوّْش" وذكر الحُجّة عَلَهِ أن الّنَ صلى الله عَلَيهِ وسلم أَمَر أبا بكرٍ فصَلّى ثم خرج 
النّيعُ صلى الله عَلَيهِ وسلم واستأحر أبو بكرٍ وصَلَّى لف الل صلى الله عَلَيه وسلم0© فجاز 
الاستخلاف كما جاز لأبي بكر أن يصلّي خَلف النَّنَ بعدما كَانَ إمامًا رجع مأمومّا؛ لأَّه 
جاز ذلك لإمام صار مأمومًا فَلأن يجوز لمأموم يصيرٌ إمامًا أولى. وما قاله أبو إسحاق من أنه لا 
يجخُوز الاستخلاف في الثّانية والرابعة فصحيحٌ إِذَا كَانَ حَدَّث الإمَام قبل إحرّام المستخلّف» فأمًا 
مَن كَانَ معه ف الصّلاة فجاز لأنّه لا تُشويش. 


.)١5 59 و‎ ١555 أخرجه الحاكم (رقم 63/8) » والدارقطني في السنن (رقم‎ )١( 

والمعروف أنه من قول علي بن أبي طالب كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم .)١915‏ 
(؟) المهذب .)0١9/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 275547/١(‏ رقم 557) » ومسلم (915/1, رقم .)471١‏ 
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ومن باب صفة الأئ 


, " يحترز 
ا يكَتر 
0 07 ببَدرٍ 
له/١‏ فى ليستخاضّة ها ت عن طَهَارة النحّاسّة يبدل يحتر 
3 ات 
"ل 
م 2 وة: 
ة خلفا ا 
5 )1 5 
ه5: فوا و 
ست حاء. 
من الاستنجاء 


لاة المسَافر 
باب صلاة ١‏ 
ومن باب 


ا زمه" ترز 
لققصر بمقيم ثم افسّد َام؛ أله فرض لرّ 
ثم 
صلا مه الإتمام؛ حر 
مأ 0 ظ 
0 | تحترز من صّلاة 
ا بت ش 0 لاه سَمَر فجاز قَضَاوْها كَأدّائها" يحَتر 
ظ قَعَاءُها صلا 
ئ ظ : ا و 
"إذا 2 و 7 ٠.‏ ري 
- قوله 3 3 ص 31 3 9 1 | [ 
1 9 لل ذنم ََ 0 ! 
| 4 | 6 وا ٍِ ةًّ | ٠.‏ : لذ ' 1 1 ْ 
2 1 ذر فزال بِرّوَاٍ صلا 
إفرة فق ظ 1 ْ 
ظ ش ْ ا تعلق 0 0 . 
د علة القو َ "ليه فم لََ !ا حكترز من 
[ ظ 0 0 إِ لوده 
لمر ١‏ 0( فق ة القول 8 0 0 7 
د وقالة في عل 20 
0 20 
2 له" إذَا فاتته صّلاة السكفر فقّضًا لكف ركعت 
5- وقوله ١‏ ! حار 
5 
صّلاة ا مغرب وأ 


.)255/١( لمهذب‎ 

.)29//١( لمهذب‎ 0 
.)85.0/١( لمهذب‎ 0 
.)551/١( لمهذب‎ 0 
.)651/١( لمهذب‎ 0 
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ومن باب سَحُود الهو 


قال(: "إذا تَركَ حمس سَّجَدَاتٍ من أربع رَكعَاتِ جعل سَّجَّدةَ من الأول واثنتين من الثّالئة 
واثنتين من التابعة» ويلزمه سجدتان وركعتان" وهَذَّا صحيحٌ لأنّه قال "إذا ترك خمس سّجَدَاتِ من 
أربع رَكُعَاتِ". ولم يَقْل "من نَّلاثِ", ومن ألزمه ثلاث رَكُعَاتٍ ل يَعْدَ ترك الخّمس إِلّا من ثلاثِ. 
وأبو إسحاق قال "إذا ترك خمسًا من أربع رَكُعَاتٍ" فلا يلزم عَلَيهِ مَن عَدَّ الكمس من ثلاث. 

فإن قيل: فقد عَدَّ مِن ثَلاثٍ لأَنّه ترك الثّانية؟ قيل: قد دخلت في العدد وإن ل تُذكر, لأنّه قال: 
"ومن الثَالِئة اثنتين" ولا يُقال ثالغةً إِلّا بعد تَقدّم القّانية عليها؛ يَدلَ عَلَى أنَّ الثانية قد دلت في 
العددع بيخلاف من ترك اتسين فو الذللاك الأول فإنَّه مَا أدخل الرابعة» دنه لخي له أن يفول 
"ترك حَيًا من أربع" 2( بخلاف مَن ترك حَسًا من رُبَاعيّةٍ فإنَ الأغلظ أن أي بثلاث رَكَعَاتِ. 

وقد ذكر في الإفصاح إدَا ترك حمسا وفرق بين أن يعرف أَنْما من أربع أو من غيرهاء فأما إذَا تيعن 
أنه ترك حمسا من أربع رَكُعَاتٍ كيبا قال قانع اليدب فيلزمه ركعتان وسجدتان. 

ومن لّ يتيمّن شيئً(') قال غيره(: تُظر إِذَّا فعل فِعلّا قليلًا عَامِدًا في صَّلاتِهِ ل تَبَطّل صلائه. ولو 
تكلّم حرفي عَامِدًا بَطلت صّلاته. ولا يَكُون القول أقوى من الفعل إِلّا هنا؛ لأنَّ الفعل من 
جنسها وكلام الآدميّين ليس من جنسِها. 

مه- وقال4) ف فى الميستخاضة: "دما 1" تأت عن اللجس بِبَدلٍ (ولا عا 2 يَقُوم مَقَامها)! "1 0 0 ترز 


من الاستنجاء بغير المتجر("). 


.)0..0/1١( المهذب‎ )١( 

(١؟)‏ هذا أقرب ما ظهر لي ما كب في النسخة. 

(؟) أي غير الشيرازي. 

(:) المهذب (١/؟؟09).‏ 

(5) تصحفت ف المطبوع من المهذب إلى: "ولأنحا تقوم مقامها". 
(5) سبقت هذه المسألة برقم 4©5. 
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ومن باب طَهّارة البّدن والتُوب 


إذا 1 يعلم بالتّجاسة حتى فرع من صلاته أعاد؛ 

ه- قال(": "لأهًا طَهَارة واجبة" يحترز من تحديد 0 ومن عسل الجمعة إِذَا نسيها. 
١ه-‏ وقوله("): 'لأنّهِ تَعيّن لَهُ يقِين المَطَأْ فيما يُوَمَن مثله في القضّاء" يحترز من وُقُوف غرّفة. 
8٠ه-‏ وقوله0 في هذه الكرق؟ "لآل كرض خضطر إل #كد قصل مع تركه" يحترز من القَرَاءة 


قي 


والتشهد. 


- 
0 


4ت إذا على علق المومية إل 7 جا 40) "أنه 03 من أركان الصّلاة فجاز للقَّادِر عَلَيهِ 


أن يتم بالععاجز كالقائم" يحترز من أحد شُرُوط الإمَامة إِذَّا عَجَر عنها الإمام الأعظم. 
وقوله: "ككنٌ" أيضًا يحتّرز به من قوله "رض" فإِنَّ القراءة قول من فُرُوض الصّلاة» ولو عَجَرْ الإمَام 
عَنهُ 1 تَصِحٌ عَلَى أحد القولين 


.)5١ه/١( المهذب‎ )١( 
.)559/1١( (؟) المهذب‎ 
.)581/١( المهذب‎ )9( 
.)0؟/١( المهذب‎ ):( 


[باب صلاة المسَافر] 


هه- وقوله(') يجُوز للمُسَافر إِتَام الصّلاة: "لأنّهِ تحفيف أبيح للسّفر فجاز لَه تَرَكه كالمسح عَلَى 


.)69/١( المهذب‎ )١( 


17 - 


ومن باب صلاة الجمّعة 


قوله: "وعَلَيكُم السّكينة”17) يعني في المشي والإحضارا" فيه. "والوقار" أن يُوَّر سمعه وبَصّرّه؛ أي 
لشخةاعيا لخ لم 

وقوله(): "لأنّه شَارَك الإمَامِ قي جز من البقُوع" يعني التَكُوع الأوّل. 

فصل 

ذكر في الجُمُعة() لا تَصِحّ اسه لذ قٍِ تنك لطيو قان "الأنتا فَرضًا وقتٍ واحد؛ فلم يحْتَلِف 
وَقتهما كصّلاة السكفر وصّلاة الحتضر". 

وقوله: "قَرضًا وقتٍ" يعني المع والظّهر؛ فإنَّ َقنهما واحدّ. 

وقوله: "كصّلاة السّفر وصّلاة الحضَّر" يريد الصّلاة الواجدة في وقتها إن كانت في الحتضَّر أربعًا 
وإن كانت في السّفر فركعتان. 

5- قوله): "قَرضًا وقتٍ" يحترز به من قول مالك أنه يَخُوز أن يصلى الجُمُعة في وقت العصرء 
فقلنا لأتّما فضا وقتٍ عمج بتعضه ببَعض عنده فجاز أن يُصلّي الجمعة في وقت الغصر كالظهر 
مع العصرء فقلنا "قَرضًا وقتٍ واحدٍ" احززارٌ من قول مالكِ وتشريهه الظّهر بالعصر لأنَّ ذلك 


فرضًا وَقتّين وليسا بفرضّي وقتٍ واحدٍ. 


.)507 متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم 877) ومسلم (رقم‎ )١( 
(؟) هذا أقرب ما ظهر لي مما كتب في النسخة.‎ 

.)080/1١( المهذب‎ )9( 

.)254/١( المهذب‎ ):( 

.)25154/١( اللمهذب‎ )5( 
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ذكر أيضًا في المسألة(1) بعدها: "فإن دخل فِيهًا في وقتها 2 حَرَجٍ الوقت أنىها ظَهرا؛ لألّه فض 59 
من أربع إل ركعتين بشرطٍ ينص به» فإذا زال الشّرط أت كالميسَافر إِذَا دخل في الصّلاة م 2 قَدِمَ قبل 
أن ينه" . لأنّه ذكر هَذَّا خلامًا لأبي حييفة؛ قال: "إذا خَرَجَ وقت الظّهر بطل إحرّامه بِالجمُعة ولا 
يجوز أن يبي عليه؛ لأتُما عنده مُختَلفئَان قلم ين إحداهما عَلَى الأخرى كصّلاة العصر والمغرب. 
يريد إِذا أحرّم بالعصر في وقتها ته دخل ء عَلَيهِ وقت المغرب قبل تمام العصر ل يَجْر أن يبي صّلاة 
المغرب عَلَى ضّلاة العصرء ليَصِح لَهُ المغرب بإحرّام العصر؛ فكذلك لا يجُوز أن يَيَ إحرامه 
ولكمة عل إنداته بالظهر ابن له 

ه- وقوله(": "لأنّه فرضٌ رُدَّ من أَربع إِلَّ ركعتين بشرطٍ يَختَصٌ به" احترازٌ مما قاله في العقصر 
وا مغرب. ْ 


قوله: "غَسَل وغسّل"7 يعني بالأوّل بدنه [وبالتَّاي] أعضّافهء وقيل: عُسله نفسه وأوجب الغُسل 
عَلَى غيره. 

ذكر في الشّرح الذين لَا يجب عليهم الُمُعة في بلدهم ولا يَسمَعُو م واتااوة جب عم اليه 
إِذَا حضروا الموضع الذي جب فيه المّعة» قال الشّاة فعينُ: "وأكرة لهم أن يَنصّرفوا حتى عا" 
8ه- وقوله20 في الصّوم في الاعتكاف: 'لأتا صِفةٌ مقصودةٌ" احيرارٌ من الصّوم والصّلاة إذَا 
شرطًا معًا؛ فإِنَّ أحدهما ليس بصفةٍ للآخر. 


.)056/١( المهذب‎ )١( 
.)256/١( (؟) المهذب‎ 
؛ ولفظه‎ )٠١81/ وابن ماجه (رقم‎ )١58١ والترمذي (رقم 4395) والنسائي (رقم‎ )85١ أخرجه أبو داود (رقم‎ )( 


عندهم "من غسل واغتسل" . 


2 و4 


4 وقوله(©: "يجب القِيَام والقُعُود في الحُطبّة", قال: "لأنّه أحدُ قَرضَي الجُمُعة" يحترز من الأذان 
لما. 

+- وقوله(: "بجب الصّلاة عَلَى ال صلى الله عَلَيِهِ وسلم في الطبّة؛ لأَنَّ كل عِبَادةٍ افتََرَت 
إلى ذكر الله إتَعَاى] افتَمََت إِلّ ذكر رسوله" احيرارٌ من الحَج والصّوم. 

0١‏ وقوله(؟) في وجوب القراءة فيها: "لأنّه أحد كَرضَي الجمُعة" يَحترز من الأَدَان. 

- وقوله: "لأنَّ الجمعة صَّلاةٌ كاملدٌ ولا تُدرك إِلّا بركعة كاملة" يحترز من صّلاة الجتّازة. 
©+- وقوله(") في أنَّ الجُمعة لَا تفتقر إِلَّ إذن الإمَام: "لأنّه فَرضّ لله تعالى لَا يَحَنَصنّ بفِعل الإمَام" 
يكَتَرِز من ن إقامة الحُدود ولخد الجا ؟؛ يعني جمع جزيّة. 


.)589/9( المهذب‎ )١( 
.)257/١( (؟) المهذب‎ 
.)05107/١( (؟) المهذب‎ 
.)5107/١( اللهذب‎ ):( 
.)280/١( المهذب‎ )5( 
.)084/١( المهذب‎ )5( 


لد 30 


ومن باب صّلاة العيد 


4 >- قوله(": "لأَتما صَّلاةٌ مُوَقَّنَة" يحترز من صّلاة الجّازة. 

وقوله: "لا تُشرّع لما الإقّامة" احترازٌ من الصّلاة المفروضة. 

وقوله: " فلم بجَب بالشّرع" احيزارٌ من الصّلاة المنذورة. 

ه-- قال(" في غسل العيد: 'لأنّه يومُ عيدٍ يجتَمع لها الكَافّة للصّلاة فاستحجب لَهُ المُسل 
كالجمُعة" احترازٌ من عيد الميحرم. 

- وقوله7" فِيهِ ذا نَسِي تُكبيرات العيد: "الأنّه وكد عَسئُون كات عل ' يتحرز به من القرّاءة. 
فصل 

قال: "والأشبه في التّأويلات في يُجُوع النَّ صلى الله عَلَيهِ وسلم من صّلاة العيد من طَرِيقٍ 
أخرى7*) هلا يَرَدَحِم الئاس" قال أبو إسحاق: "إن عُرف المعنى الذي كَانَ النَمُّ عَلَيه السلام يفعله 
لأجله 0 كان ذلك المعنى باقيًا قُعِل إل ' يُفْعَل وإن كَانَ لا يُعرَف المعنى فُعِل ذلك اقتداءً برسول 
اله صلى الله عَلَيه وسلم؛ كاليّمل". 

17> وقوله©»: "لأا صَّلَاةٌ تُشرّع لما الخُطبة واجتِمّاع الكَافّة" يحترز من التَّراويح. و"اجتِمّاع 
الكاقّة" احتزازٌ من صّلَاة المجُُوفي. 


.)285/١( المهذب‎ )١( 
.)289/١( (؟) المهذب‎ 
.)©59/١( المهذب‎ )( 
.)١599 وابن ماجه (3”*5/5, رقم‎ » )١١55 أخرجه أبو داود (550/5»؛ رقم‎ )4( 
.)295/1١( المهذب‎ )5( 
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ومن باب صلاة الخْسُوف 
إذا خسف القّمر بالنّهَار | تسَن لَهُ الصّلاة لأَنَّه لا سْلطَان لَهُ فيه» وفيما بعد طْلُوع المَجر قولان. 


ارقت قلي "لأا عتلاة أصل” فلا يرح منها بْرُوجٍ وقتها" يحترز من المُعة عَلَّى أحد 
القولي: 


.)407/١( اللهذب‎ )١( 


2 5 


ومن باب ضّلاة الحّوف 


قوله(): "إذا فرّق الإِمَامُ النَّاسَ أربع فِرَقِ ففي صّلاة المأمُومين قولان؛ وإِذًا فَارَقَت الطّائفةٌ الثَانة 
الإمَامَ ففي بُطلان صلاتحم قولان"؛ قال: "لأُم فَارُوه من غير عُذرِ؛ٍ لأنَّ الفرئة التي قَارَقت انه 
صلى الله عَلَيهِ [وسلم] في الصّلاة الُبَاعيّة فارقته عَقِب التكعتين» وهؤلاء فَارقُوه عَقِيب التكعة فلم 
يكن لهم عُدْرٌ ؛ ذكره في الشّرح. 

ذكر الشَافعِنُ - رحمه الله - في صّلاة الجمُعة في التوف أربع مسائل: 

أحدها: إذ كَانَ القِتَال في الحضّر فعليهم الجمُعة لمر سيد ارون 
فصاعدًاء ولا يجُوز أن تكون كل فرقةٍ أقلّ من أربعين» فإذا خطب بأربعين صلَّى بحم ركعة ثم أن 
لأَنفُسهاء م يق أربعون فصاعدًا فيْتَعٌ كحم وينتظرهم جالسًا حتى يِِمُوا © م يُسلّم مم. وجاز هَذَا وإن 
َقُصّوا مِنهُ عَلَى أحد القولين وقيل لا يجُوز عَلَى القول الآخرء وقيل يجُوز الانفضاض هَاهُنا قولًا 
واحدًا أنه مَوضحٌ عُذْرٍ وهو الأصح. ولا تكون صلاة الطّائفة القّانية جمعة نَانِية؛ لأنَّ هذه جْمعة 
واحدةٌ استدامها. 

قال: فعلى هَذًَا لو كانَ الإمام قد سَبّق بعض الأمُومين بركعة أنموا وقدّمُوا من لْيِمٌ بحم - وأجزنا 
فللق عه كاد رك سعةا تورك تكد بماد أن تضيك البها أحرف؛ لأنّهِ تابعٌ للإمَام ومستديم للجُمُعة. 
والثّاِية: قال الشّافعيٌ: ولو حخطب بأربعين, ثم خرجوا إلى العدوء وجاء أربعون فأَحرّم بحم 1 مُحرئه 
ولا إِيَهْم؛ لأنَّ هَذَا في معنى من خُطب وحدَهُ وحضر أربعون فَصَلَّى بحم 

والمسألة التَّلِثئَة: ذا صلَّى بأربعين يكعتين» نه جاءت الطَّئفة الأخرى فصَلَّى بهم رككتين وسَلَّم؛ 
اجات الأول الجمّعة ولَزم الثّانية إعَادة الظّمر؛ لأنّ الشدعة قد أفست فلا تُقَام نَنِيشَ فلَزِمهم أن 
بُعيدوا أَربعًا ظهرًا إِذَا قد سَلّمُوا معه . 


او 


.)849/١( المهذب‎ )١( 


3 


والتابعة: إِذَا كَانَ القَال حارج اليصر 1 يَجْر أن يُصَلّى بحم المّعة ؛ لأنَّ النّهمَ صلى الله عَلَيهِ وسلم 
يُصّلَ بِعَرقّات بأهل مَكّة حارج البلد . 


+ 514 


ومن كتاب الجتائز 


ذكر في غُسل الميت إِذَا كانت امرأةٌ ولم يكن ا زوج غسّلها اليِّسَاء ثم قال0): "فإن كان لها زوج 
جاز لَهُ عُسلهاء وهل يُقدّم عَلَى اليْسَاء؟ عَلَى وجهين" ثم قال(: "فإن ل يكن نساءٌ فأولى 
الأقرباء بالصّلاة عليهاء فإن لم يكن فالرُوج". 

قال في الإفصاح: "الرّوج أولى بالعُسل من التجال الأقَارب" وهَذًا صحيحٌ لأنَّ اليسَاء يُقدَّمن عَلَى 
التجال» وهل يُقَدّم الرّوجٍ عَلَى الّسَاء عَلَى وجهين. 

ونا الصّلاة فالأقارب أولى» ويكون قوله "فالرّوجٍ أولى بالصّلاة عليها" إِذَا ل يكن أقاربٌ؛ لأنّه 
يعول عُسلها. 

ذكر في المعتّمد: يجوز أن يُغسّل الرَجالٌ الصّغيرة التي لا مير ولليِسَاء عُسل من لا مير واخئّيف 
فيه: فقيل المُطيم» وقيل إِلى سبع: 

لكان في جَوَاز أن 5 عَلَى الجنازة اثنان على القولين: "ذا صلاةٌ ليس من شرطها 
الجمّاعة فلم يكن من شرطها العدد" يكَترِز من المُمُعة. 

وقوله9): "تجوز في جميع الأوقات؛ لثما صلاةٌ لها سب" احترارٌ من التو في وقت النّهي. 
-١‏ وقوله0" إِذَا اجتمع الوَالي والوَيَ قُدِّم الو عَلَى اق القرلية "لذن ولايةٌ تَترتّب فِيهَا 
العصّبات" احترازٌ من ولاية الإمَامة. 


.)4١5/١( اللهذب‎ )١( 
.)4١7/١( (؟) المهذب‎ 
.)48./١( (؟) المهذب‎ 
.)480/١( المهذب‎ ):( 
.):9*/١( المهذب‎ )5( 
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وقوله0") فيها: "لأنما صَّلَاةٌ مَفؤوضةٌ؛ فوجب فِيهَا القيام واستقبّال القبلة" يحترز من التَطوُع 
في السّفر. 

«- وقوله7: "جب لا البيّةِ لأتا صَّلَاةٌ" يحترز من الدّعَاء. 

/ا- وقوله0: "تحب فيهَا قراءة الماتحة؛ لكا صَّلَاةٌ يحب فِيهًا القيام" يحترز من الذّعَاء أيضًا. 
ه/ا- وقوله9"»: "يجب الصّلاة عَلَى لني صلى الله عَلَيه وسلم فيها؛ لأَتا صّلَاةٌ" احترارٌ من 
كود القلذوة والدقاء: 

قوله(:') في حمل الجنازة بين العَمُودين والتَّرييع: "فالعَمُودين مَا حَمَلَهِ واحدٌّ في المقدّم واثئان في 
الموّخَّرء والتَّربيع مَا حمل أربعة من الجوانب الأربعة. 

ثم ذكر أنَّ لليْسَاء ... في الصّلاة عَلَى الميت» وهل يسقط بصلاتمنَّ فرض الصّلاة عَلَى اليجال 
ذكر غير .. 

قول الشّافعيه7١)‏ - رضي الله عَنهُ -: "ويُكره أن يُعظّم مخلوق» وأن يُبِىَ عَلَيه مسجدٌ مخافة الفتنة 
550 ' فالفتنة عَلَيهِ إِذَا أوصى بذلك » والفتنة عَلَى من بعده ... تشبّهوا بفعله. 
وقوله صلى الله عَلَيهِ [وسلم]: "لا تتخذوا قَبرِي وثن00" أي مُصلَىَ يُصلّى إليهء ولو كانوا 


.)48*/١( المهذب‎ )5( 

.)494/١( المهذب‎ )0( 

(8) المهذب (١/ه48).‏ 

.)485/١( المهذب‎ )9( 

.)457/١( المهذب‎ 0٠١09 

.)؛ه5/١( المهذب‎ )1١( 

)١١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2177/1١(‏ رقم 85) وأحمد في المسند 4/١7(‏ 271 رقم 5 8) وغيرهما. 


0 


ومن باب الرّكاة 


- قوله(”2): "إذا وجَبت عَلَيهِ الزّكاة وقَدَرَ عَلَى إخراجها 1 ير لَهُ تأخيرها؛ لأنّه دين يجب 
صَرفه ِل الآدَمِيَ تَوجّهت المطالّبة بالدّفع إليه". 

فقوله: "يحب صرفه إلى الآدَمِنَ" احترارٌ من الحجٌ. 

وقوله: "توجّهت المطالبة بالدّفع إليه" احترارٌ من الدّين المؤكّل. 

وقوله في الرّكاة(9 0): "أتما ككنّ من كان الإسلام وفرضٌ من فُرُوضه" فالُكن يكون فرضًا وككناء 
والفٌرض لا يكون كنّا؛ فاليكن مَا بُني الإسلام عَلَيهِ ؛ وقد يكون لكل ركنٍ فروضٌ وأركانٌ » 
والفرض قد لا يكون كنا كواجبات المكلاة والحجّ وغيرها. 

وقوله صلى الله عَلَيهِ وسلم: "رفع عن أُمْت القطأ واليّسيَان"(19) فاليّسِيَان مَا نسي فعله والخطأ ما 
عمد إِلّ فعل شيءٍ ففعل غيره خطاً؛ كاليّميَ إِلَ الصّيد عَمَدَ إِلّ الفعل فأصاب غيره؛ واليّسيان 
إِذَا نسي أنه صائمٌ فأكل أو نسي فعلًا وَاجبّا فرع عَنَهُ المأن دون الإتيانٍ به . 

- قوله00): "وقص حَحَدُودٌ في الشّرع فلم يتغيّر الفرض بعده بأْقكَ من واحدٍ كسائر الأوقّاص" 
يحترز بقوله: "تحَدُودٌ في الشّرع" من قول أبي سعيد الإصطّخري أنه يتغير بأقلَ من واحد؛ لأنَّ أقلَ 
من وَاحَدٍ ليس بَحَدُودٍ في الشرع. 


.)459/١( المهذب‎ )١16( 

.)4ها//١( المهذب‎ )١5( 

2507/1١5( أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل (؟590/7) وهو ضعيفء وامحفوظ ما أخرجه ابن حبان‎ )١5( 
بلفظ: "إن الله تحاوز عن أمتي الخطأ والنسيان".‎ )١8٠١ رقم 251) والحاكم (رقم‎ 

.)475/١( المهذب‎ )١1١5( 


2 57 
وقوله29: "لأنّه وقص قبل اليّصّابٍ" يحترز به من الرّيّادة عَلَى نِصَّاب القّطع؛ فإِنَّ ذلك 
زيَادةٌ بعد اليْصّاب قبل نِْصَّابٍ ثانٍ والرّيّادة على التُصاب في السّرقة قة لا نِصّاب بعدهاء ولو كَانَ 
بدح إصات للع ولاه كن عتابي. 

وقوله: "منعها أو غلّها" المنع: ل يؤدهاء والعّك: أخفاها مه غلها. 

0 

إذا قلنا فيمن أخرج تعيرًا عن العم الجميع فَرضُه 1 ير لَه إلا جُزءٌ منه8" إِدَا كان أضجِيدٌ وإذا 
قلنا البتعض فَرضّه فإذا كَانَ أضحية فَمَرضّه السّبع والبّاقي تَطوّعٌ خرن له الكل منه؛ بخلاف الرّكَاة 
فإنه لا يجُوز الأخذ منهُ وإن قلنا أنَّ مضه البعض فَإنَّ امرض لا يَسقُّط إِلّا بض المساكين وقد 
مَلَكُوه بالقبض فلم لِك استرجاعه؛ بخلاف الأضجية. 

وقوله"') في الضّاة المأحوذة عن ركاة الإبل: "لا يُجَزئه إلا من غَالِبٍ عنم البلد" ولا يُوحَذ 
الأنتّى خلامًا لأبي إسحا 

0 

إذا علف السّائمة قدرًا لا يبقى الحيوان دُونه فقيل ثلاثة أيام و لفن رارع عاتن فرق 
ذلك؛ وقيل أقلٌ المخول. 

وقبل إِذَا نوى إسامتها فعَلّفَ - ولو مرةً واحدةً - بَطّل السّوم. 


.)ةا/لا//١( المهذب‎ )١10( 
هذا أقرب ما ظهر لي مما كُتب في النسخة.‎ )١18( 
.)57/9/١( المهذب‎ )1١9( 
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فصل 

قوله(” ") في الماشية إِذَا كَانَ بعضها صِحَاحًا م مِرَاضًا فإن كَانَ البعض يُقوّم بالتّصفء وإن 
كَانَ المراض الرّبع فبالرُبع» وإِذَا كَانَ رُبعها مِرَاضًا قُوَّمَت شَاةٌ للصّحاح مثلًا اثني عش وشا اماظن 
مَكَلا ثمانية ؛ فْيُوْحَذ ثلاثة ثة أَريَاع الصّحيحة [: 5 وربع قيمة ا مريضة درهمان فيشتري بذلك شاة 
صَّحِيحةً بحن عشر درهمًا. 

ذكر في الشّرح: قال الشَافْعِنُ - رضي الله عَنهُ -: "ولا تُوْحَذ مريضة وفي الإبل عددٌ صحيح؛ فإذا 
كَانَت صِحاحًا ومرّاضًا أخذذت صحيحةٌ بالقسط؛ فيُنظر كم المريض من 00 فإذا كانت في 
التقدير شر شياءٍ مراضًا من أربعين فإِنَّ ربع المال مراضٌ» فيُمَال كم قِيمّة قيمّة شاة ةِ مَرِيضة؟ فيال 
مثلًا: عشرة دراهم, َه يُقَال: كم قيمة شاةٍ صَحِيحة؟ فيُّقَال: ثلاثون درهمًا. فتُوؤخذ ثلاثة أربعها 
اثنان وعشرون ونِصفٌ» ودرهمان ونِصفي رُيْع العشرة ويْضَّاف إِلّ اثنين وعشرين ونصفٍ فيصير 
خمسةٌ وعشرون درهمًا؛ فتُوْحَذ شاةً صّحِيحةٌ بخمسةٍ وعشرين. 

وكذلك إِذَا كَانَ نِصف المال صَّحِيحًَا؛ٍ يُقَال: كم قِيمّة شاةٍ صّحِيحة؟ فيُقَال مثلًا: ثلاثون درهماء 
وقِيمَة مَرِيِضْةٍ عشرة دراهم؛ فيُوْحَذْ نصف العشرة ونصف الثلاثين فيصير ذلك عشرين درتماء 
فتجب شاةً صّحِيحةٌ بعشرين درقمًا. وعَلَى هَذَا الحساب أبدًا فيما قل وكَثّر . 


فأمّا إِذَا كَانَ معه مائتان من الإبل 5007 وفيهًا أربع جقاقٍ صِحَاحٌ لالد عبية أربع حِمَاقٍ 
صِحَاحٌ بالقسط فهو جُرَءٌ من حمسين جُرْءًا من المائتين ؛ فتقوً حَدَّةٌ صتحيحةٌ و#خل منها كه 
من سين جزوء م تقوم حَقَّة مَرِيضةٌ ويُوْخَذ منها تسعةٌ وأربعون جُزءًا من حمسين فيصرفه إِلَ 
ذلك الجر ويأخذ عر ديد وعَلَى هَذًا حسابه. 

فإن كُنّ ثلاث حِمَاقٍ صِحَاحٌ أخذنا حِمَّةَ مَريضةً وثَّلانَّّ صِحَاحًا بالقِيمّة عَلَى مَا ذكرنا. وإن كَانَ 
معه حِقّتان صّحيحتان أخذنا مريضتين وصّحيحتين بالقِيمّة. 


ًّ 


وإن 1 تكن إِلّا حِنَّةٌ صّحِيحةٌ لا غير أخذناها بقيمتها وثَّلانَا مرَاضًا عَلَى ما ذكرنا. 


.)58107/١( المهذب‎ )٠0( 
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فَصك 

وذكر(" فِيهِ أيضًا: قال الشافعِيُ - رضي الله عَنُ -: "إذا ماتت الأمّهات وبقيت أولادها 
سِحَالًا(") أو مُصِلان من الإيل أو عَجَاجيل من البَمّر؛ فما الذي يُوْحَذْ منه؟ ظاهر مَا قاله أنه 
يُوْحَذْ من خمسة وعشرين فَصِيلًا فصيلٌ» ومن ثلاثين عجلًا عِجلٌ؛ كما يُوْحَذ من أربعين سّخْلةً 
قال في الشّرح: و [لا]() خلاف بين أصحابنا أنه لَا يُوْحَذ من المُصلان ولا من العَجَاجيل » وإنا 
وإنا يُفخل الفرض: 

وقال أبو إسحاق وأبو العبّاس: يُوْحَذْ من حمس وعشرين بنث عَخَاضٍء ومن سب وثلاثين بنث 
َبُونِء ومن سِتّ وأربعين حِقَدّ ومن إحدى وستين جَذَعَةٌ ومن سب وسبعين فَصِيلا بنتا لبونٍ» 
ومن ستين عجلا تبيعان ومُسِنة من أربعين. 

وقال: والقّرق بينهما وبين العّئم أن إِذَا أخذنا مَصيلًا أو عِجلَا أدّى إِلَ أن يُوْحَذ من الكثير مَا 
يُوَحَذ من القّلِيل؛ لأنا إِذَا أخذنا مَصِيلا من حمس وعشرين وفَصِيلًا عن أحدٍ وستين فهذا لَا يجُوز 
آنه يخالفن عوك الرّكَوَات وفريضة العَنم لاا تتغير بِالينٌّ إِعَا تَتَغْيّر بالعدد؛ فوااخدة عن أربعين ِل 
مائة وإحدى وعشرين وفِيهًا شّاتان» بخلاف الإبل والبقر لأنَّ فريضتهما تتغيّر باليّنّ. 

ومن أصحابنا مَن قال: وافقهما() عَلَى ذلك إِلَ أن تبلغ الإبل خمسًا وسبعين» فإذا زادت وبلغت 
وبلغت سنا وسبعين فإِنّه يُوْحَذْ منها فصيلان؛ لأنّه لا يَُدِّي إِلَّ أن يُوْحَذ من الكثير ما يُوْحَذْ من 


القليل. 


ا 


.)ه58/١( اللهذب‎ )١( 

)١(‏ تصحفت ف النسخة الخطية إلى ما يشبه: "فحالا". 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(:) هذا أقرب ما ظهر لي ما كب في النسخة. 
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قال أبو 0 إِذا صّار للشّافِعِيَ صل قد تَقرّر وه ثم ؤجد ود بيخلاف ذلك الأصل فلا 
يُترك مَا تمَهّد من أصله بل يُتأوّل ذلك الكلام على حسب ما يَُقتَضِيه الأصل» فنقول إذا كانت 
ماشيته(' مُصِلانَ وعَجَاجيل أُخذ الفَرض بقّدر المال؛ قال: كم ب يساوي خمس وعشرين فَصِيلًا؟ 
فيال مثلًا: ألف درهي» ثمّ يُقَال: كم تساوي خمس وعشرين كبارًا من الإبل؟ فيُقَال مثلًا: عشرة 
آلافي, فيُقَال: كم تساوي بنت مخاض منها؟ فيُقَال: مائة درهم. فيكون التقص تسعة أعشار؛ 
فيُوْحَذ عن الصَّغار بنتُ عَخَاضٍ بعشرة دراهم؛ وهي حِصّة قيمتها. وعَلَى هَذَا الحِسَاب. 

قال: وهكذا إِذَا كانَ المال ذكورًا أَحَذ ذكرًا من العّنم والبقرء ولا يُوْحَذ من الإبل؛ لأنَا دا أخذناه 
من الإبل سوٌينا بين مَا يُوْحَذْ من الكثير والقّليل. فيُمَال: كم قيمة خمسٍ وعشرين من الإناث؟ 
فيُكَال: عشرة آلاف درهم. وقيمة بنت عاض مائة درهم. ويقوّم ابن مخاض فيّقَال: خحمسون» 


وقيّمَة الذكور خسية آلأاق. وكل بت غخاض سين درهمًا. هذا قول أن إسحاق: 


إذا كَانَ عنده ل شاف 00 اشترى ل في أثناء الول وحَالٌ عليها التول وجب في الأول 


وأربعين في 5 ففيه تولان". 

والفرق 55 والله أعلم - أن قف المسألة الأول الأربعين الأول تكرّر في فِيهًا الركاة وقد كاه قبل 
هلام والأريعين القاية الساد؟ فنيها كاذل انق 

والمسألة الثّانية كلها مُسِتَفادةٌ وحَوهًا واحدٌ. 

والقَرض الذي يُعتَبر الفرض فيه بالنّ إِلّ الْجَدَعَة والذي يُعمَبر بالعددٍ مَا زاد من حَدٍّ يبلغ ابنتي 
بون وثلاث ورا أن الغرض عدة. 


.)271/١( المهذب‎ )١( 
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ومن باب الخلطّة 


قوله(١):‏ "فَقَرَنَهُ سَيفِه" يعني فجمع بين الكتاب والسّيف. 

وقوله0: "لأنّه مَالُ ثبت في الذَّمّةِ فلم يسقط بموتِ مَن عَلَيهِ كالضّمَان" احترارٌ من 
الصّلاة. 

قال في الشّرح: "والخُلطّة خُلطتان: خُلطةٌ أوصافي, وخُلطةٌ أوصافي وأعيانٍ. 

فأنًا خُلطّة الأوصّاف فيكون مَال كُلَ واحدٍ معروفًا ويُخْلّطا في المراح - وهو حيث تبت الماشية 
ليلا - والمسرّح والمّحل. 

وما خُلطة الأُوصّاف والأعيّان فأن تكون الماشية مُشْتَركة؛ إِمّا بإرثِ أو ابتياع أو هِبةِ". هَذَا 
مَذْهَب الشَّافِعنَ - رضي الله عَنهُ -. ْ 

قال(): قوله صلى الله عَلَيه وسلم: "لا جُمّع بين مُفتَرِقٍ ولا يُفكق بين تمع خشية الصدقة؛ وما 
كان هن اخلط قا نااك نان باللولوا. 1 

فقوله: "لا يجمَع بين مُفترق" أي لا يُجمَع بين مالين في مكانين في الصّدقة؛ حتى يُوْحَذْ منها زكاة 
لمال الواحدء وبه قال أبو حنيفة؛ أن من لَهُ أربعون يبلل وأربعون يبلدٍ آخر فإنّه جمع ولا فق 


عَلَِيهِ فِيُوْحَذ مِنهُ شاتان. 


.)455/١( المهذب‎ )١( 

(؟) المهذب (١/09ه).‏ 

(؟) المهذب .)455/١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود »١9/9(‏ رقم )١57/‏ » والترمذى 2»٠١/5(‏ رقم )551١‏ » والنسائي (328/5» رقم /5451) » 
وابن ماجه (2,35/9 رقم .)١017‏ ولفظه عندهم "يتراجعان بينهما بالسوية". 

وأصله في البخاري 235551١/5(‏ رقم 5058). 
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وأمّا قوله: "ولا يُفّق بين تمع" إِذَا كَانَت ماشية اليَجُلَين والجَمّاعة مُتَلطةَ قبل أن تكون مائةٌ 
وعشرون بين ثلاثة؛ اليس تابي أن ب يُمَرّقها فيأخذ منها ثلاث شياو. 

وقوله: "يترَاجعان باليصّة" إِذَا أخذ من خُلطة الأُوصّاف من مال وه جع عَلَى صاحبه؛ بأن 
يأخذ السّاعِي عن خمس من الإبل - بينهما مُشتركة - شاةٌ وحَدهَا بِبَدِ أَحَدِها ب جع عَلَى صاحبه 
بالخصّة. 

فصل 

وأكنا مركت 

فإن قلنا لا يَرُول ملكه فكلَّما حال عَلَى مَالِهِ حولٌ وهو باقٍ ري ماله وأخذ ركاة فطرته؛ فإذا 
مات ضار فَيئًا 


وإن قلنا زَال نفس لد فلا رَكاة؛ فإذا عاد ل الإسلام استانف الخول. 
وفى اخلط حول للألظة وخون اللسكفاة كن اخلط قرفا والكض مول 


مسألة: إِذَا اشترى بمائتي درهم مائتا قَفِيزٍ وحال الول وهي تُسَاوِي مائتي درهي: فإن قلنا يحرج 
القيمّة رَكّى بمخمسة دراهم» وإن قلنا رج الغرض أخرجنا خمسة أقفزق» وإن قلنا ُيرٌ فإن أخرج 
دراهم أجزأء وإن أخرج خمسة أقفزة أجزأ. وإن أخرج أربعة أقفزة قِيمَتها خمسة دراهم ل يجُز. 

الورق: الفِضّة لا غير. والرقة - مخففٌ - : فهو الدّهب والفِضّة. 

قال: إِذَا باع مَا نِصّابه مائتين بكلاثمائة رَكَى المائتين لحولماء وفي المائة قولان: نص الشَافعيَ أنه لَا 
يري الزّيادة إلا لحولها. وقال في رجل قَارَضٍ رجلا بألفٍ فاشترى سِلعَةٌ وباعها بألفين؟ أنه يرَكّي 
لقا تيبي نل وغل الغاد ل كاف" ينناف وفنا اعلن .ريق الخال 1ن لال يوقي أن اويل 


5 5 
مسألة الْقَراض أ اشتره ى بألفٍ سنلغة وباعها بألفين» وقيل: أراد تبيين أن الزكاة عل رب المال 

دُون العامل؛ ول يَذَكُر أنه يَُكْي لول الأصل أو لول نفسه. وقيل: الجميع عَلَى قولين. 
تأوّل أصحابُ الشّافعِيَ في ركاة البجَارة إذَا اشترى عَرضًا للبّجَارة بدراهم أو دنانير أو بشيءٍ تجب 


فد الكدقة من اللاسية» يعى حى كول علد اقول من دين أقادد: 
مسألة: قال: إِذَا كَانَ ل ا بِتَهَامَةَ ونخل بنَجِدٍ - قال في الشّرح: قحّامة: مكة وما حوطاء ول 


ذَّات عرقء وقيل: المدينة وما بينهما() - يُضْمَّان؛ وإن اختلّف إطلاعهما وجدَادّهماء وما طلع 
ثانيًا ل يُضَّمْ إلى الأول شواة ادركنها أو 1 تدركهاة فعا مرَةُ عام آخر. 


)١(‏ هذا أقرب ما ظهر لي ما كُتب في النسخة. 


ومن باب الصِيّام 


-٠‏ قوله(" فِيمن نَوَى المرُوج من الصّوم: 'لأكًا عِبَادةٌ بجَب الكمّارة يجنسها فلم تَبِطّل بي 
الخرُوج كالحجّ". 

قولة: "عاد ة" اسزاز من الطهارة: 

"تجب الكقّارة بجنسيها" احيرازٌ من الصّلاة. 

قوله: "يجنسها" في عَِادةٍ أخرى؛ وهي جنس عِبَادةٍ وإن كَانّت غيرها. 

-١‏ وقوله("): "عُقُوبةٌ تتعلّق بالجماع" احترارٌ من المهر7"". 

قوله9©): "وإن كانت الرٌوجة أَمَةٌ وهو من أهل العتق؛ فإن قُلنا تا تمَلِك المال إِذَا أعتق عنها أَجرَأ 
عنها العتق» وإن قلنا لا تك ل ير عنها العتق. 

قال أبو حامدٍ وغيره: لا يُجَرئْ عنها العتق وإن قلنا تََلِك. 

وعلى الخالات كلّها الولاء لمن أعتق. وقال بعض أصحابنا: يَقَتَضى المذهب بكون الولاء بَيتهما. 


يحب بيع المسكن والخَادِم بِرّكَاة الفطر» وق بَبعِه للحجّ وجهان. 


)١(‏ المهذب (؟507/9). 

(؟) المهذب .)51١/5(‏ 

(0) قال النووي في المجموع (71/5): "وقوله "لأنه عقوبة" احتراز من المهر ومن لحوق الدسب وحرمة المصاهرة في 
وطء الشبهة؛ فإن الشبهة تُعتبر في الرجل دون المرأة على الصحيح. 

وقوله "تتعلق بالجماع" احتراز من الدية ومن قتل الحربي فإنه يقتل الرجل دون المرأة". 

.)51١/5( اللهذب‎ ):( 


3 0 
وذّكر الغزااكٌ - رحمه الله - في إحياء علوم الدّين(: "لا يجب عَلَى اليّجل بيع كتبه التي يحتاجها 

لدينه لرّكاة الفطر". 
وذكر في الإبانة( أنه لا يُتصور الشّلكُّ [إلا]7" إِذَا اختلف النَّاس وشّهد العبيد والصّبيّان وم 


ومن باب الاعتكاف 


يَصحٌ إِذَا أحرّم اليعتكف للحجّ والخميةل". 
وقوله2): "إذا نَدَّر() اعتكاف يَومَين ففى اللْيلّة التى بَيتهما ثلاثة أَوجْدِ؛ٍ الأَصّحٌ لا يجب عليه؛ 
دَلِيله ما قَبله وما بتعده". يعنى بالذي قله الليلة التى قبل اليَومَين وما يغدة الليلة الى بعد الَيُومَين. 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي (؟/50)» ولفظه: "وإذا ل يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر. وحكم الكتاب 
حكم الثوب وأثاث البيت فإنه محتاج إليه". 

(١؟)‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة للفوراني؛ مخطوط (ل 02٠٠١‏ ولفظه: "ويوم الشك هو أن يختلف الناس في هلال 
رمضان؛ مثل أن يقول العبيد والصبيان: (قد رأينا) فلم نقبل قولمم, أما إذا لم يختلفوا فالشك غير متصور". 

(؟) غير موجودة في النسخة؛ لكن السياق يقتضيها. 

(:) المهذب (515/9). 

(5) المهذب (517/9). 

() كتبت في النسخة الخطية بما يشبه: "ثبت". 


ومن باب اح 


قال(0: الحج كن من أَركَان الإسلام وفرضٌ من فُرُوضِهء فكلٌ كن فَرضٌ وليس كل فَرضٍ ككنا(". 
9 وقوله(") من أحرم بالحجّ في غير أَشهّره: "لأا عِبَادةٌ مُوقَنش فانعقد من جنسها كالصّلاة", 
ظرلءة انوك" بورة من الإصو بوالشمل. 

- وقوله(؟): "هل يُشترط التّفريق في قَضَاء الصّوم للشَّمم؟ ذ فيه وجهان: أحدها ليس بِشَرطِ؛ 
لذن التّفريق واجب بحُكم الوّقت وقد فّات فسَقّط؛ كالتّرتِيب بين الصّلوات" احترازٌ من الصّلاة 
الواحدة إِذَا فاتت 
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4- (*"والثَّان أنه يُشترط وهو المذهّب؛ لأنَّ تَرتِيب أحدهما عَلَى الآخر لا يتعيّن بوّقتٍ" يحترز 


به من الصّلّوَات إِذَا قَانَت. 


- 


قصله 


(1) المهذب (05/9ة). 

(؟) تقدم الكلام على الفرق بين الركن والفرض في أول الرّكاة. 

(؟) المهذب (778/5)» ولفظه: "لأتما عبادة مؤقتة فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها كصلاة الظهر 
إذا أحرم بحا قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه بالنفل". 

(:) المهذب (587/5). 

(5) المهذب (5810/9). 


2 7 
"دخلت الثمزة فى ان ِل يوم القيامة"7) فقيل: دَخَلَت ٠‏ في الفجُوب لأثَا إِذّا دَخَلّت فيه( 
تجبء وقيل: يجوز فعلها في وقتٍ الحجٌ لأنا حلت فيه إِلَ يوم القيّامة؛ وكانوا يكرهون ذلك في 

الجاهليّة» وقيل: دَحَلَّت أفعالما إِذَا قَرَكَا مع الحج. 


- وقوله(" في باب الإحرام: 'لأنَّ مَا ضّمِن جميعه بالبَدَل ضّمِن أَجرَاؤه؛ كالآدَبِيَ" احيرا من 
الكقارة لأنَّ عند مَالكِ وأبي حنيفة لا جَرَاءِ في الجرح والقّطع ؛ إِنا يجب الجرّاء في القتل؛ لأنّه كمَارة 
والكقّارة لا تَحتَصُ بالجراح. 

نور بل" سوه مو تر اي 

15- قوله') في عِلّة أحد القولين: "فمن أحرم وعنده صّيدٌ إن(" ملكه ويرُول عن لأنّه معى لا 
راد لبقام يحزم عَلَى المحرم اناوه مُحْمت عَلَيهِ اسقداتته؛ كليس الماخيط". 

وقوله: "لا يُراد للبَقَاء" احترازٌ من التكاح. 

وقوله: "ْم عَلَى الميحرم ابتداؤه" يحترز من الطيب والاستمتاع. 

7- وقوله(* إِذَا مات قبل أن ا م أذاء الحجّ سَقّط عَنهُ المَرض» وإن 06 من الذَدَاء 
حٌّ مَضِى وقت الؤْقُوف وجب القّضَاء: "لأنّه حقٌ تَدخْلّه الثيّابة" احترازٌ من الصّوم والصلاة. 
0 "زمه في حال الميّاة" احتزازٌ منه إِدَا لزه في سَنَةٍ فخرّج فِيهَا فمات قبل أَدَاء الحجّ ومن 
- وقوله(©: "لألّه دين وَاجِبٌ فكان من رأس المال؛ كدّين الآدَمِيَ" يحترز من المميحاباة في 


ال مرض؛ ِذَا اشكرى شَيعًا قُ مَرَضِه وحَان فيه. 


.)١5١18 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) هذا أقرب ما ظهر لي مما كُتب في النسخة. 
(؟) المهذب .)721١9/5(‏ 

(:) المهذب (؟/؟١؟77).‏ 

(5) المهذب (079/9). 

(5) المهذب (0709/5). 
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8- وقوله(2: "لأنّهِ إدخال حَج عَلَى عُمرة" احترارٌ من إدخال عُمرة عَلَى حَج فَاسِدِ؛ٍ لأنَّ 
أَفْعَاها تُستغرق في الحج الايد " ٠‏ 

6 9- وقوله(: "لأنَّ الإحرام تُسلكٌ لا تَيَةّ الغمرة إل به" احترازٌ من الميلاق في أحد القولين 

-١‏ وقوله: "صومٌ واجبٌ فلا يجوز قبل وُجُوبه؛ كصّوم شهر رَمَضَان" احترارٌ من صُومْ يحب 
بالكفارة قبل وُجُويما. 

وقوله: "واج" احترارٌ من التّْلٍ فإنّه ليس بواجبٍ. 

- وقوله9©) في العُسل للإحرّام: "لأنّه غسل يراد لشّسْك؛ فاستوى فيه المتائض والطّاهر" احتراٌ 
قر شيل الجتّابة. 

49- وقوله0" فِيمّن شلك في إحرّامه: "لأنّهِ َلك مه بعد الدّخُول في العبّادة فيّني الأمر فِيه عَلَى 
اليَّقِينَ" احترارٌ من القبلّة فَإنّهِ يَلرّمه التّحِرِي فِيهًا قبل العبّادة. 

5 9- وقوله7" في اليعمَران: "لأنه فِعل تحظورٌ في الإحرّام" يحترِز من المحَصفَّر. 

.- وقوله(" فِيمَن قَتّل الصّيد خطأ: "لأنَّ مَا ضُمِن عَمدُه بالمال ضُمِن حَْطوه؛ كُمَالٍ الآدمك" 


د 
ع 


احترازٌ من العبد ا 
5- وقوله0): "لأتما كمَّارةٌ تب في القّتل فاسئو: تَوَى فِيهًا التَطّأ والعمد؛ ككمّارة القّتل" يحترز من 
كمّارة الصّوم فا ليف في العمد والمَطَأ. 


)١(‏ المهذب (؟287/9). 
(؟) ال مهذب (287/9). 
(؟) المهذب (086/5). 
(:) المهذب (596/9). 
(5) المهذب (701/9). 
(5) اللهذب .)7١8/5(‏ 
(0) المهذب .)7١8/5(‏ 
(8) اللهذب .)7١8/5(‏ 
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7- وقوله(" في الاشيراك في قل الصّيد: "لأنّهِ بَدَل مُتلّفٍ ينجي" يحترز به من القصاص فإنَّهِ لا 


- وقوله(): "لأنّهِ ضَمانٌ يتعلّق بالإتلاف فاستّوى فيه الكَافِر والمسلم؛ كضّمَان الأموال". 

فقوله: "يَتعلّق بالإإتللاف" يحترز من الوّطء في شهر رمضان؛ فإنَّه يَضِمَن به اليسلم دُون الكافر. 

- وقوله7" فِيمَا أتلفه الآدَمِيَ: "لأنَّ مَا حَرُم لُرمَة ارم استوى فِيهِ الماح والممنُوك؛ كالصيدٍ" 

يرز به ما حَرُم ملك الغير. وفيه وفيه مُبَاخ4. 

0 وق في تقبيل الخجر: الأنّه مَسْروعٌ في حل فتكرّر بتكثره؛ كالاسيلام" احترارٌ من 

التمل فإنّه لا يتعيّن ل ب من الكعيّة. 

١‏ وقول "لأتما عِبَادةٌ تتعلّق بالبيت فاستَحق التتِيب؛ كالصّلاة" يحترز من الرّكاة والصّوم. 
-٠‏ وقوله(" في إمرار الموسى عَلَى رأس الأصلع: "لله قرب تَتعلّق محل فسَقّط اا 

اليد" احترارٌ من شّعر الَأ فَإنَّهِ لا يَعلّق بجحل مُعيّنِ من التأس, بل بأي موضع منة مَسَحّ جاز. 
-٠‏ وقوله0: "رمي مَشْرُوعٌ في يَوم": 

فقوله: "في يوم" احترازٌ 4 في غير يوم وهو رمي الدعاء("). وهَذًا عَلَى قوله في 

الأصلٍ» 2-6 أن يكَترِز من من رمي انراق 


.)7554/9( المهذب‎ )١( 
.)77/9( (؟) المهذب‎ 
.)748/9( (؟) المهذب‎ 
هذا أقرب ما ظهر لي ما كب في النسخة.‎ ):( 
(ه) المهذب (؟757/5).‎ 
للهذب (؟/757).‎ )5( 
.)790/5( المهذب‎ )0( 
.)7917/5( المهذب‎ )8( 
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-٠١ 4‏ وقوله(١‏ إِذَا أَحصّره المشركُون كُره أن يَدفَع إِلَيهِم:"لأنَّ ذَلِك صَعَارٌ عَلَى الإسلام فلم يجب 
احَتِمّاله من غير ضَرَر"" تحرو من العرى وهو أكدلو أعاطوا بالسلمق: 


كما 


ه٠-‏ وقوله(: "لأَنّهِ دم يَتَعلّى وَجُويْه بالإحرام" احترارٌ من دم العَقِيمّة إِذَا عَدِمها فإنّه لا بَدَل 
ا 

-٠‏ وقوله(؛) في إِحرّام الغبد: "أنّهِ عَقَدٌ لازم" احترارٌ من الجعالة. 
وقوله: 'عَقَدَ عَمَدَه بِإِذنٍ ل يكَترز ِذَا عَقَدَه بغير إِذْنْهِ. 


-٠‏ وقوله”") في شرط التَحثُل: 'لأتا عَِادة لا يتجوز الموج ينها لغير عُذرٍ" يحترز من صّلاة 


9 
-١‏ وقوله90): "لأنّه هَديٌ مَعكوفٌ عَلَى المترم" احتزارٌ من هدي الميحصّر أو النّذر للمهدي في 
بَلَِه ومن صوم الثم 


وقوله9") في 5-0 11 2 : لآ ؤُّلنا يُفرّق بين القّكّاث والسّّبع يبمقدار ما يكحب ل التّفريق فهذا مَبِوةٌ 
عَلَى القَولّين؛ مق يجب صُوم السّبع؟ وفيه قوّان: 
.١‏ فإن قلنا بابتدّاء اليُجُوع اعثّير التفرِيق من بعد صّوم الثَّلاثِ إِلَ يوم السّير» 


.١‏ وإن قلنا أنه يَصُوم السّبع عند أهله اعثّير هَذَا مَع المسّافة. 


.)8١؟/5؟( اللهذب‎ )١( 
كتب بدا في المهذب: "ضرورة".‎ )9( 
.)8١5/5( المهذب‎ )9( 
.)2١8/5( اللهذب‎ )4( 
.)85١/9( المهذب‎ )5( 
المهذب (؟8707/9).‎ )5( 
.)587/5( المهذب‎ )0( 
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وبَيّان هذا؛ إِذَا قُلنا أن صِيّام السّبع بعل المَراغ - وهو بعد يام التشريق - يق هَل 00 الى 5 
صِيّام يام التّشريق؟ فإن كُلنا يوز جاز التّمرِيق يوم وإن كُلنا لا وز صِيَامُها ' ير التّمرِيق بأقاك 


فإن قُلنا أن مُجُوب صِيَّام السّبع في بَلّدِه: فإن قلنا ب لا را ارم 
دة مكادة الطريق ويَوم» وإن قُلنا لا يجوز صِيّام أيَّام التّشْرِيق لَرِم التفريق بأر بّعة أَيّام وقّدر مَسَّافَة 
الطّريق. 

فعَلّى هَذَا إِذَا صَامَ العشر في بَلَّدِه مُتتابعة؛ 

.١‏ فإن قُلنا يجب التّفريق وقلنا يُمَرّق بِيُومِ وقلنا 
صّوم يوم الرابع ويُضِيف إِلّيه حَادِي عشرء 

؟. وإن قُلنا يُمُرّق 5 يام 1 يجْزئه من السّبع إل صّوم يوم التَّامِن والتّاع والعاشر فَيَصُوم رع 
ره 


ع 


ان الاعيتار بالشجوع عند القرَاغ من الح 1 ينه 


و 


- 


“. وإن قُلنا يُمَرّق بقّدر مَسَافَة الطريق فَرّق بِيُومِ ومقدار المسَاقَة أو بأرع ومقدَار المسّاقّة. 


اد 


ار ات وم لأنه أمكته ذَلِك. فلا يتَأنّى القّضَّاء في سََةٍ وَاحِدةٍ أ ف 


ع 
جع ره 


0 


وإِذّا لف عَلَى ذَكره خرقة وأو فيه ثَلانّة أَوجُو: أَحَدُها قله الصّيمَرِيُ أنه يَفسُّد حَجُه والثَّانٍ 


2 


يف » والنّاليث إن كانت صَفِيقةً ل يَفسّد وإن كانت رقه زقيقة فسّد. 
مسألة: هَل يَلرّمَ الْحَاجٌ يّة الطّاف؟ فيه وَجهّان. هَذَا في طَوّاف الفُرضء فأمّا في النّذْر والتّفل فلا 
تَلرَمُهء وقيل تَلرَمُه. 

وأّينَ يجب ركعَنًا الطَّاف؛ إِذَا قُلنا بوُجُويما؟ فِيه وَجهّان: أَحَدُهْمًا في طواف المُرضء والثَّانٍ 


الفُرض والتّفل وهو الأصّح. 


ومن باب العَقيقَة 


8- قوله(": "لأنّه إِرَاقَةُ دم بالشّرع فاعمٌرَ اللي" يحترز عن المنذُور المعيّن”* فإنّه وجب بالتّدر 
وإن كَانَ معيّبًا. 


)١(‏ المهذب (؟/645). 


23 2 


ومن كتاب التَّذر 

قوله صلى الله عَلَيهِ وسلم: "في التَّذْرٍ كقّارةُ يينِ'27 والمذهب الأوّل» والحتديث يُتأول؛ فتَأوِيله 
فِيمّن در في لجَاجٍ وعَضَّبٍ؛ لألّه لا يُشبه اليمِين من طريق القُصد والمنع في غير َي بخلاف مَن 
در نكا كصهام أثام الخيض وتوم العيلد. 

قال: إِذَا تدر صّوم شَّهِرٍ بعينِه فمَرض ذلك الشّهر بعينه لَزِمه القَضَاءء وإن ل يتمكن من أَدَائِهِ فلاء 
روت ا نم سََةٍ بعينها ول يتمكّن من أدائها ل يلزمه الحخ. والقّرق بينهما أنَّ رض الصُوم 
يُوجب القّضَاء عَلَى المريض والحجٌ لا يُوجب القّضَاء عَلَى غير المستطيع؛ ولأنَّ من تمكٌن من 
الصوع وتركه فإنَّ الذي ين به قَضَاء ومن تكن من الح وتركه فالذي يأ به أ 
قال: فإذا نَذّر صُوم يوم بعينه م فاته اليو لَزِمه القَضَاء وإِذَا تَذَّر بَدَنَةَ بعينها للهّدي ثم قَاتته 1 
يَلرَمه بَدَهاء والقرق بَينَهُمَا أنَّ كرض النّذر في عَين البَدَنَّة وقد َانَتء وفرض الصّوم 9 النَاذِر 
وهو باقٍ. ووراثه من المسألة: لو مّات ف به التُمكن من الصّوم يسقط الصُومُ لأنَّهِ فَانَت عينه 


| 
5 


قال(": وإِذًا تدر صومَ شَهِرَينِ بعينهما ثم نَذّر الأَنَانِين ‏ يحب قَضَاء أَنَانِين هَدَّين الشّهرَين لأنَّ 
الدّخُول فِيهمًا يَلرَم وقد تعب وَقنُّهُما فيه فصّارٌ كرَمَضّان. وجُخالِف إِذَا كَانَ عليه صوم شهرين قبل 
لنّدر ته نَدّر الأثانين حيث قلنا يحب قَضَاء أثانينهما عَلَى الأصحّ لأنَّ أ أثانيق الجهريم اتيف ا 


.)١51468 أخرجه مسلم (*/23575 رقم‎ )١( 
.)855/9( (؟) المهذب‎ 


4 + 
يمكن صومهما في حَلَّهما عن النّذر والشّهران اللذان ليسا كين حكن صبوع آنانيدهها أن 


تأخيرهما يجوز. 


قال("): إِذَا نَذّر صوم سَنَةِ بعينها لَزِمه ذَلِكَ مُتَتابعَا ولا يَلرَمهِ قَضَاءِ رَمَضَان ولا العيدّين ولا أَيَّام 
النّشريق» ويخالِف إِذَا و صّوم سَنَةِ غير مُعيِنَة اه فَرضٌ في الذكة فانتَقّل فِيمَا ' يُسلّم فيه فيه فيه إِلَ 
التدلء بخلاف البكئة المعئئة فَإن و ا الببدل؛ 
كاليّلعَة المعيّئَة إِذَا ردّها بالعيب. فوجة المِشَابَةٍ في السّنةٍ التي في الدّمّة والمسلّم فيه 
وَجد به عَيبًا بَعدَ تَسلِييه فإِنَّ لَهُ رَدّه ويَرجع إِلَّ البتدل فشَابحت السّئّة المعيّنة [ا ا المعيّنة إِذَا 


يي 


وجَد يا عَيبًا وردّها 1 يَستِحقٌ بَدَهَا لأنَا 1 تَتبّت [ف ذِمّته مثل] المئة المعيّنة وهُو تُقصَاتًا عن 
عَدَدِها عَن رَمَضّان وأيام التَشرِبقٍ والعِيدٍ كما تَقَصّت اليلعة تَفسّها. 

-3٠‏ وقوله(" في الثذور: "ولأنّه سَببَ وْضِع لإيجَاب القُربَةِ فلم يَصحّ من الكافِر" يحترز به من 
الإسلام. 

-١‏ وقوله( في الأضحية: 'لأنّه إِرلّةَ ملك يَصحُ بالقّولٍ فلم يَصِح بقير القولٍ مع القُدرة 
علو" نهذ هي الأخرس» ومن تقرقة: لكا فإنّهِ إزالة ملك يصح بالفعل. 

11 0 في الثذور أيضًا لعَيرٍ الميجَارّاة: 'لأنّه الام من غير عِوَضٍ فَلّم يرم بالقَولٍ كالهية 
والوصيّة' يرز من الضَّمان والببع. 


)١(‏ المهذب (507/9م). 
(؟) المهذب (657/5). 
(؟) المهذب (657/9). 
(4) الهذب (850/9). 
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١1‏ وقوله(": الله فض لَهُ بَدل فانتمّلَ عِندَ العجز عَنَهُ إل بَدَلِ كالؤضوو" احترارٌ من 


الصّلاة. 
-١15‏ وقوله("): "لأنّهِ [فَرضضٌ](" وجد شَرطْه في حال المرَض فبَقِيّت في الذَّمَة" يحترز من المرأة إِذَا 


تَذّرَت مَا يُوَافِقَ حيضها. 
َو قال: "علي أن أب أو أوصي" ‏ يَلرّممه؛ لأعُمَا لا يمان إِّا بالمّْبض» والجية والؤصيّة لا يَلرْعَانِ 
بالقُولٍ وما يَلرَمَان بالقببض. 


خب 


ع 


ومن باب مَا يحل أكله 


قوله9): "ما أُمِرَ بقتله لا يك أكلة". وقوله(»: "ما ع عَن قَبلِهِ لا يحك أكلة" 
فالأول لأنَّ مَا يك بالتّذكيّة حُيَمٌ كَمَا لا يك بالتّذكيّة أو ومَا تمي عن ة 
أكله لاله مِن الحَشّرات. 

فا أُمِر بِمَتلِهِ فهو من الحَائْثء وما تي عن قله كالضّفدع والتَحلٍ فهي من المحشرات. 

وقولو1"؛ "بسن سَببَينِ ححظورَين : سِرَايَةٌ جِنَايّة الأَوَلِ ولِْنَايَةِ انان سرَايّة جرح الأول والسّرّاية كالْبَايَة" 
وسمّاه تحظورًا ل أدرك ذكاته فلم يُذَكْه ولجئاية النَّانٍ عليه. 


له لا جره لال 4 ؛ 


)١(‏ المهذب (257/9م). 
(؟) اللهذب (650/95). 
(') سقطت من النسخة الخطية واستدركتها من المطبوع. 
(:) المهذب (801/5). 
(5) المهذب (9/١101م).‏ 
(3) المهذب (/40). 


ومن باب الصّيد والذّبائح 


قال(0: "ولا يَكُونُ المعلّمْ مُعَلّمَا حَقٌ يُوجَدَ فيه ثلاث سَرَائِط: إذا أَرَسَلَهُ وأشْلاهُ استشلّى 
واسترسّلء والئَّانِ إِذَا رَجَرَهُ وتَاهُ انرّجّر وانتَهّىء ولئَّاِتُ إِذَا أُمسَكٌ الصَّيدَ لم يَأكُل مِنه". فإذا 
وُجدت هذه الشّرَائْط الثّللاث وتَكَرّرَت منهُ حتى قِيل في العادة والكرف: (السيداريدة علية) حَلَ لَهُ 
#ااصاف وه تر ويه شد 

وقال أبو حنيفة: إِذّا وُجدت مِنهُ هذه الشّرائط م تين حََ مَا صاد في الثّالئة. وهَذَا لا يَصِح لأَنه 
عن في الشّرع ولا في اللّمة لَهُ حدّ؛ فرُجع إِلَ العُرف والعَادة كُمَا قلنا في القُيُوض والإحرّاز. 
اغترطن عرض عَلَى الشَافْعِيَ حين قال: (إِذَا شلا استّشْلّى) وأراد به إِذا أرسله استرسلء» وهَذًا 
خطاً ني اللّكّه لأنَّ الإشلاء هو الاستدعاء؛ قال بعضهم: 


0 
م 
م 
5 
ا 
ع 
2 


أَشْلَيتُ عَنزِي ومٌسحث فَعبِي * 
يعني: اسعدغيت عدرئ. وهكذا قال أبو عبيك: 
قلنا: الشّافية < رضي الله غنة: .من أهل اللقة نشأة وطبعا: وأيضًا قد يُسمّى الشّيء باسمه الذي 
هو عَلَّيهِ في الحال وباسمه الذي يَؤُول إليه؛ كأنَّ الكلب إَِا يُستَدعَى للإرسّال؛ فعَيّر بما يَؤُول إليه. 
تاي لشي( تيز رثيت إنيرك و 52 ار .6 سَببٍ أو غير سبب؛ فإن أَدَرَكَهًا صاحبها 
وقكا خياة سكف عيش اليم أذ البوفين فليا انا 7 وإن أَدرَكهًا اولس فِيهًا حَيَّاةً مُسَئَفِئةً 
تا / لا تؤكل. ولا يُعتر خُرُوجٍ الدَّم منهّاء أو يقف يقف(" ولا يخرج. وا يُعتَبر أن يُدرَكُهَا وفِيهَا حَيَاةٌ 


.)8688/5( المهذب‎ )١( 
(؟) هذا أقرب ما ظهر لي مما رُسِم في النسخة.‎ 
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وقال ابن أبي هُرّيرة: إن أَدرّكهًا وهى تضرب بذّنّها أو تُغمض عَيِنَهَا أو تَفْتَحَهَا فَذَكاهَا فا 

تؤكل. 
قال: وهَذًا المرّيسي قعل( الشيخ أَبي حَامدء والآدَمِينُ إِذَا وقع للمَوتٍِ فجّاء إِنسَانٌ فَمَلّه مَا 
حُكمُّه؟ فقال: كاليهيمة ك3 1 بينهما؛ إن كَانَت فيه حَيَّاةٌ مُستَقِيَةٌ يعيش اليُوم واليُومَين 


قال الشَافعُ: إِذَا رمى الكجل صَيدًا وأَنبثُه قد مَلَكه 


١‏ . وا يتاه اذا فقعله إن علي قيمته مجروحا أنه أفسد للمهء 


!ِ 


؟. وكذلك إِذَا رماه فجرحه 2 مات من الجُرحَين فعليه قيمته أيضاء 

؟. فلو جرحه ثم أدركه الأول وهو حَثٌ؛ فإن ذَكاهِ حل وعَلَى الاق مَا نقص بجُرحه 

5. فإن تركه حتى مات فقد [اختلف] أصحابنا؛ 

أ. فذهب أبو سعيدٍ الإصطخري إِلَ أن عَلَى النَّان قيمة جميعه حَرُوحًاء؛ لأنَّ الحم 5-56 
كما لو جَرّح رجلٌ عَلَى رجلٍ شاةً فتك صَاحئها دكاتا بَعَدَ القّدرة 

ب. وأَق سائر أصحابنا هَذَا - الرَنِ وأَبُو إِسحَاقَ وابن خَيران وابن سَلّمَة وغيرهم - وقالوا: لا 
كي عله كقال شه خنوكاء لأن الأكل دنع وكاذ تصلحة أذ كان عتما 

قال - رحمه الله -: قتصوير المسألة7) ومعرفة مَا يحب عَلَى النَّانِ في هذه المسألة لا يكِن؛ لأنَّ 
رح الأول غير مضمونٍ لأنّه في ملكه. ولكن يحتاج أن يُصّوْر المسألة في جرحين مَضْمُوين حتى 
يُعلّم ما يُقَاب لكل واحدٍ. 

فيْصُوَر من حَيّوانٍ مَلُوكِ جَى عَلَيهِ رَجْلَان - والكلام في العبد والبهيمة والصّيد سواءٌ -4؛ فإذا 
جرح الأوّل ته جرح النّاتنِ فسرى الجُرحَان إِلَّ نفسه فمات؛ فاختلف أصحابنا عَلَى طُرقٍ سِتٌ: 


() تضحفت ن النسخة إل: "السيلمة 
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.١‏ فذهب الرّنٍ إِلَ أنه يحب عَلَى كل واحدٍ منهما أرش ناته ونصف قيمته مجروحًا جرحين؛ 
وبيانه أن يقول فق التتقدير: قيمة الحيوان عشرة دراهم» فجنى عَلَيه ه الأول جتاية أرشها دِرهّم 7 
جَى الثَّان جتاية أرشها درهم فإِنّ عَلَى الأول دِرعَمًا أرضُ جتايته» وعلى كل واحدٍ منهما أربعة 
لكين الال 0 
وهَذِه طَرِيقَةٌ سَهلة 

فالتَمِرِيعٌ عَلَيِهًا: إِذَا جَىَ الأول فتمّص ثلاثة دراهم مه جَىٌ النَّانِ فتَقَصَ دربا نه مَات 6 عن 
الأول سِنّة دراهم وعَلَى التّان أريعة عن الأول ثلانة رش ل جتايته وثلاثة نِصفٌ د ا د 
مات وقيمته سِئّة دراهم - وعَلَى الثاني درهمٌ ل جتايته ينه وثَلانةٌ نصف قيمته. 

وإن كَانَ بالعكس من هذا فنقص بجاية الأوّل درهمًا وجَىٌ النَّان فتَمّص يا ثلاثةٌ » مات؛ فعلى 
الأول أربعة دراهم درهمٌ رش جتايته وثلاثة قبل بم د اد مات وقيمته سِنَةٌ - وعَلَى لان 


00 ةٌ) 


ستة ثلاثة أرشُ جتايته وثلاثةٌ نصفف قيمته للسرّاية. 
؟. وذهب أبو إسحاق إِلَّ أنه يحب يحب عَلَى كل واحدٍ منهما نصفُ أرش جنَايته ونصفُ قيمته يوم 


وبيانه إِذَا جَى عَلَيهِ الأول جتاية وأرشها درهمٌ ثم جَىَ النَّانِ كذلك ثم مات من الجنايتين: فَإنَّ 
5 الأوّل خمسة دراهم ونصفٌ درهم؛ فنصفٌ درهم نصفُ أرش جتايته وخمسة دراهم نصفٌ 
القيمة - لأنّهِ جَىٌ والقيمة عشرة -», وعَلَى النَّاقِ حمسةٌ دراهم؛ نصفُ درهم نصفُ أرش جتايته 
وأربعةٌ دراهم ونصفُ نصف القيمة لأنَّهِ جَىٌ والقيمة تسعة. 

ذلك لأنَّ من أصل الشافعِيَ - رضي الله عَنَهُ - أنَّ الجنَاية ذا صارت نفسًا دخل أرشها في أرش 
النّْمسء والذي يُضِمَن هاهنا وكلك واحدٍ منهما من التّفس اليّصف فدخل فيه نصف أرش جنايته» 
ولا يدخل اليّصف الآخر لأنّهِ يَُابل نصف النّفس الذي ضمنه صاحبه؛ إذ جتاية كل واحدٍ 
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منهما عَلَى جميع الصّيدء وأرش جتاية الإنسان لا تدخل في النّفس التي ضمنها غيره؛ الذ ثري أله 
لو جرح حيوائا ثم جاء آخرٌ فقتله م يدخل أرش جرح في ضمانٍ النفس؛ فإذا ضَّمِن كلك واحدٍ 
نوها تعن ملس الف مكل فرتعت | ون ياه نص الأرن اندر ب قالة اصلة 
الذي ضمنه صاحبه فلا يدخل فيه؛ فلزمه نصف أرش الجتّاية ثم يرجع به عَلَى النَّانٍ لأنَّ الأول 


اك اص ور بسبب جتاية الثاني وضمانه لنصف قيمتها ولو ل يكن أرش جتاية الثّانٍ 
لكاق رين الأكل كله دغل :ف التسين» ميل خل الأول خننة ونصدة ولك لكان سمينة 2 
يرجع الأوّل عَلَى النَّافيِ بنصف درهم؛ وهو ما يصيب الئَّاتن من جتَايّته عَلَى نصف الأو أ 


الأول قد غرمه. 

قال: وهَذًا كرجل تحب من رجل ثوبًا ثم جاء آخرُ فأتلف مِنة زَرَاعَا ثم تلف التّوب في يد 
الغاصب؛ فإنَّ المغصوب يُضْيِّن الغاصب قيمته؛ ثم الغاصب يرجع عَلَى اتيف بقيمة زَرَاع؛ لأَّه 
جَى عَلَى من ضَمنه قيمته؛ فكذلك هاهنا الأوّل يرجع عَلَى الثاني بنصفي وهو ايه عَلَى 
الّصف الذي ضمنه للمجني عليه. قال: 00 أَعَمِضن العلّرق. 

فأمًا التفريع 2 هذه الطريقة: فإذا جَىَ الأوّل حِنَايةَ نقص عنها ثلاثة دراهم» وجنى لكان حجِنَايةَ 
أرشها درهمٌ 2 مات؛ فإِنَّ علي الأول درهمًا ونصمًا نصفٌ أرش جتايته وعليه خمسة دراهم نصف 
القيمة يوم الجتاية» وعَلَى الثَّاِ نصفُ درهم نصفُ أرش جِتَايّته وثلاثةٌ ونصفٌ نصف القيمة لألّه 
جَقٌ وقيمته سبعة. م رجع الأول عَلَى الثَانِ بنصف درهم وهو الذي عَلَى التّصف الذي ضمنه 
النَّاقِ فيأخذ مِنهُ فيصير عَلَّى الأول سِنَّةٌ وعَلَى النَّانٍ أربعةٌ. 

فإِنْ كَانَ بالعكس فجن الأوّل جتَايةً أرشها درهمٌ والثاني جَِايةَ أرشها ثلاث نم مات؛ فإنَّ عَلَى 
الأول نصف رش جتايته نصف درهج ونصفٌ قيمته يوم الجتاية خمسة» وعَلَى 7 نصف أرش 
جتايته درهمٌ ونصفٌ ونصف قيمته يوم الجّاية أربعةٌ ونصفٌ لأنَّ القيمة كَانّت تسعد ثم يرجع 
الأول عَلَى النَّاتق درهمٌ ونصفٌ وهو جتايّته عَلَى اليّصفٍ الذي صَمِئَهِ الأول وغَرمه فيَحصّل عَلَى 
العا يكذ وعلن الأكل ريده وا قد كات أبذا: 


10 ج62 


قال: ولا يختلف المكم عَلَى قول المرّنِ وأبي إسكاق إِنَا يحتِمَانَ في التُعليل» وإِلّا فهما في الحكم 


2 


سواع. 
والثالثة: من أصحابنا مّن قال: عَلَى الأول أرش جتّايته» فإذا جَىّ الئاق ومات كان عَلَيهِ وعَلَى 
انان قيمته؛ لأن الأوّل تفرّد بالجئّاية فَلَزِمَه ضّمان كمه وإِذًا جَىّ النَانِ بعد مات من جتاية 
التّان والترلية الأول فلرِمَهما ضَّمان القِيمّة بينهما؛ فيكون عَلَى الأوّلَ خمسة ونصفُ درهم أرش 
جتَايّته وأربعة ونِصفٌ نيصف القِيمّة يوم جَى النَّان وعَلَى الثَّات أربعة دراهم ونِصفٌ وهو نِصِفٌ 
القيقة يوم جى: 

ومن أصحابنا من قال: عَلَى الأوّل نصفُ قيمته يوم جَىَ وهو خمسة دراهمء وعَلَى النَّانٍ 

قيمته يوم جَىٌ وهو أربعةٌ دراهم ونصف. 

وقال أبو سلمة: عَلَى كل واحدٍ منهما نصفُ أرش جتَايّته وهو نصفُ درهم ونصف قيمته يوم 
جنى؛ فالأَوّل جَىَ جِنَايةَ نقص بما درهمٌ فلزمه نصفُ درهم من أرش جتايّته وخمسةٌ دراهم نصفُ 
القيمة يوم جنى» والنَّان لا جَى نَقّص بحا درهمٌ فلزمه نصفُ أرشه نصفُ درهم ونصفُ القيمة 
أربعةٌ ونصف؛ فتكون عشرةً ونصمًا يُقَسَط ذلك عليهما من جُملة القيمة0')؛ فيكون عَلَّى الأول 
خمسة أجزاءٍ ونصفٌ من عشرة أجزاءٍ ونصفيٍ من القيمة - وهي عشرةٌ -, وعَلَى الثَّانِ خمسة 
أجزاءٍ من عشرة أجزاءٍ ونصفيٍ من القيمة. وبيانه أن تُضرّب العشرة - التي هي قيمته - في عشرة 
ونصفٍ يصح مائة وخمسة: عَلَّى الأوّل خمسة وخمسون فيِجَرَا اا رم تيم 
دراهم وجزآن ونصفٌ من عشرة ونصبٍ صرف الدرهم, وعَلَى الثَّاقِ خمسون هي أربعة دراهم 
وثمانيةٌ أجزاعٍ من عشرة ونصفيٍ فذلك عشرةٌ وهي القيمة؛ فكان يحتاج أن يجعل القيمة التي هي 
عشرة أجزاءٍ ونصفٌ 0 خمسةٌ أجزاءٍ ونصفٌ منة عَلَى الأوّل وخمسةٌ أجزاءٍ عَلَى الثَّان. 

وقال ابن خيران: إِذَّا جَىَ الأول م جَى الثَّان ثم مات منهما فإنَّ الأول يلزمه كمال قيمته يوم 


.و 


الجتاية» ويلزم النَّانِ كمال قيمته يوم جنايته؛ فالأوّل جَى وقيمته عشرةٌ والنَّانٍ جَىَ وهي تسعةٌ؛ 


)١(‏ هذا أقرب ما ظهر لي لما رُسِم في النسخة. 
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فيُضم اليّسعة إن العشرة فيصير تسعة عَشَر؛ فيكون عَلَى الأول عشرة أجزاءٍ من تسعة عشر جز 
من القيمة» وعَلَى التَّان تسعة أجزاءٍ من تسعة عشر جُزءًا من القيمة. قال: وهَذًا هو أصحٌ 
العئق. وننائة تراب عشرة القيمة في تسعة عشر يصح مائة وتسعون؛ فالمائة عَلَى الأوّل وهو 
خمسة دراهم وخمسة أجزاءء وعَلَى الثّانِ أربعةٌ وأربعة عشر جُزءًا. 

إذا ثبت هذا رجعنا إِلّ مسألتنا في الصَّيد؛ فيُنظر كم يَخُص الأول والثَّانٍ عَلَى مَا ذكرنا من الطّدق 
فيُهدّر جتاية الأول لأنّه عَلَى ملكه ويلزم النَّان مَا خصّه من الضّمان. 


+ 


ومن كتاب البيوع 


16- قوله7") في ب بع الصَِّيّ: " أنه مَصَدْفٌ في المالي فلم يُفوّض إِلّ الصّبِيّ" احيرازٌ من إذنه في 
مكول الدار 000 أحد الأبوين» ومن العبّادة أيضًا. 
قوله تعالى: ِل أ أن تكن قار عه تَرَاضٍ ] | النساء» آية 19] أراد بالتّجارة البيع؛ لذن الشكاة 
تُسمّى بَيعًا. واختلف أَصحَابنا في هَذَا: فقال أبو إسحاق: ليس هَذًَا استِثنَاك بل معناه: ولكن 
كُلُوها بالتجارة. وقال سائر أصحابنا: هذا اسيضّا؛ لأنّ الاسيفاء على ضصَربِين؛ من الجنس ومن 
غير الجنس. وحكى إسحاق في شَرحجه أنَّ هَذَا استَتاءً ولكنّه من الجنس؛ كأنّه قال: ١لا‏ تَاْكُلُوا 
أَمْوَالَكُمْ يَبِنَكُمْ بلاطل [النساء؛ آية 5؟] يعني بالعٌصب والبِيع المَاِدء قال: [إِلَا أَنْ تَكُوْنَ) 
فاستثناها من البيع الفاسد؛ إِلّا أن يَكُونَ بَيعًا 5-5 هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ البيع المحّحيح لا 
يدخل في حملة الفاسد. 
قوله0): "لأنّ الخيَارَ غَرَر() فَجَارٌ إسفَّاطة" بالعَررٍ لأنّه بُمهَل مُدَنه. 
ار ك2 ييْثُْ بَعدَ تََام البيع" يحترز به من خيار القبول للبيع. 
7- قوله(' في شَرطٍ الِيّار 5-7 "للحاجة" يحترز من سائر أحكام العقد من الإيجاب 
والقبول؛ فَإنّه لا يخوز أن جل للأجتويّ اختيار القبول. 

-١‏ وقوله0: "كم من أحكام العَقَدِ" يحرز من المتاكم عَلَى القول الذي يقول أنه لا يتيْت 
١‏ لأنّ أَحَكَامَ العقدٍ لا تثبت إِلّا للمتعاقدين. 


(0) اللهذب .)١٠١/(‏ 
() المهذب .)١١/9(‏ 
(8) تصحدت فق النسخة القطية إل؛ "لأند خيار غرر". 
(ه) المهذب .)١/8(‏ 
(5) المهذب (4/8 .)١‏ 
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لاد فلي “ذم مده مُلحَقةٌ بالعَقَدٍ في 


لأووتحسيه 


حَدٍ الوَجهَينٍ في اعتَبَارٍ ل ابتِدَاءٍ الا رٍ" يحترز 


- قوله7) في فسخ البيع: "لأنّه يَف عَقَدٍ جعِل إِلَ اختيّاره" يحترز من الإقَالَةِ والخلع فَإِنَّهِ لا 
يَصِحٌ إِلّا بِرضَاهمًا. 

-١‏ وقوله0'" في التّصيُف في المبيع: "لأنّه يَفتَقِر إِلَّ الملكِ" احترارٌ من تَصَوُفٍ مر يدل 
عَلَى اليلك مثل سّقي الماءِ وغيره. 

- وقوله() في وطء الجارية إِذَا وَطِنَهَا المشتري مع سُكُوتٍ البائع في عِلّة أَحَدٍ الوَجهَينٍ: 
أن سْكُوتٌ عن التُصثِفٍ في ملك" احيزارٌ من الؤديقة إَِا َحذّها مَالِكهَا وللودع سَاكِت فإلّه 
يطل تَصَرُف المودع في حفظها. 

وقوله7" في المِيَارٍ أنه يُورَتْ: "لأنّه حَقٌ تابث لإصلاح لال" احور عم التثول فاك ل 
يُورَثْ لأَنّه لبق بإصلاح للمَالٍ عا هو اكيِسَابٌ. 

4 قوله07) ن عد القَولَينِ: "أنه" جِيَارٌ تَابت لِمُسخ العقد" احترارٌ من المَبُولٍ فَإنّه 


يا 
- 


0 


32 


اختيّارٌ لإيجَابٍ العَقَدٍ ثم لا يُورث. 
وقوله: "خيارٌ ثابث" يعني عقد البيع خيائ ثابثء فلو أسقط "ثابث" لبطل بعقد الكتابة؛ حار 


فاك 


من اختيار المكائب فإِنّه غير ثابتٍ لأنّه ييطل بالموت. 


3 


.)١ 5/9( المهذب‎ )0( 

.)١5/9( للهذب‎ )0( 

.)١5/9( المهذب‎ )9( 

.)١5/8( المهذب‎ )٠١( 

.)١15/8( المهذب‎ )١1١( 

.)١7/9( المهذب‎ )١١؟(‎ 

.)١7/9( المهذب‎ )١10( 

)١:4(‏ تصحفت في النسخة إلى: "في". 
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- وقوله(*'" في عِلَّة أَحَدٍ الأقوالٍ في انتقَالٍ الملك: 'لأنّه عقد معاوضة" يحترز من اليبة. 
وقوله: "يُوجب الملك" احترارٌ من الإيجاب فإنّه قبل القبول يُسمّى عقد معاوضة ولا يُوجبٍ الملك 
حي يقبل. 

"إِذّا قُلنَا يَطهّر الدّهن(" فَفِي بَبعِه وَجِهَانٍ كالماءِ النّجس". أراد إِذَا قُلنَا عَلَى أَحَدٍ الوَجِهَينٍ أنَّ 
الدُهن(" يَطهُرء فَأَمّا بَعدَ تطهيره - إِذا قُلنَا يَطهُرُ - فَيَجُورُ قلا وَاجِدًا. 

مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَأ مَا 1 تَفتَقا ويَنَكُمَا شّي 197 يعني شَرطًا أو أَجَلًا. 
مسألة: ذا اشترى شينًا بِكَمَن لَهُ في ذْمّةِ غَيرِهِ ففيه وَجِهَانِ؛ أَصَّحُهُمَا أنه لا يجُورُ لأنّه لا يَصِحُ إلا 
شن يكن مضو عليه ني ثيه قبن القبض» كما أن يَكُونَ مضفو على عرو قبل افيض له 
ولأنّه لا يقدر عَلَى التَسِلِيم. 


08 ا ل لل ان 
ميك ويَجُورُ مع الجتهل. 
07- وقوله('") في التّمن: "لأنّه عوض في التّيع" احتزارٌ من الميجازاة في الات فإِنَّه عِوَضٌ في 


م 


- وقوله(" في الثّمن المؤجل إِلَ أَجَلٍ مجهول: "لأنّه عِوَضٌ في التّيع" احترارٌ من عِوّض 
الجعَالة فإِنَّهِ عِوَضٌ في غير بيع ويصحٌ إِلَ أجل مجهول. 


(15) المهذب (18/6). 

)١17(‏ أي بإمكان تطهيره بعد تنجسه. 

)١0(‏ تصحفت في النسخة إلى: "الماء". 

.)55/85 أخرجه أبو داود (541/0 ”2 رقم 4 9*8) , والنسائي (25801/19 رقم‎ )١18( 
المهذب (9*ره2).‎ )١19( 

.)53/8( المهذب‎ )٠0( 
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49- وقوله("" ف التّفريق بَينَ الجارية ووَلَدِمَا: "لأنّه تَفريقٌ حرم" احترارٌ من السّبي إِذَا سَبَاها 
وَحَدَّمًا وسَباه وَحدّه. 

- وقوله("" في العتق المَاسِدِ: "لأنّه عتقٌ مُستَحقٌ" احترارٌ من العتق في كَمَّارَة اليَمِين فإنّه 
غير مُسنَّحَقٌ. 

-١١‏ وقوله"): "ل كينَ عَلَى التّغِيبٍ" احترارٌ من العتقٍ أنه ني عَلَى التعلِيبٍ لسِرّايته. 

1 وقوله/*") في د فيقن لحري 3 لجع القَاسكٍ: "لأنّه قَبِضضٌ حضون 3 عَينٍِ يحب رَدّمَاء فإذًا 
ملكت ضصَمِنها باكر ما كانتت". 


وقوله: "يحب ردُها" احتزارٌ من العارية فإنَّهِ للا يحب ردَُّها مَا ل تُفسَخ أو تنقضي الحاجة» بخلاف 
البيع الفاسد فإنّه يحب رده في كل وقتٍ كالقصب. 

قري في البيع المَاسِدٍ في الجارية البكر: "أنه يب رش البكارَة والمهر" ولا يَدخُلٌ أَحَدَمًا 
الآخَرِ؛ لأنَّ أرش البكارَة يحب بالإتلافي والمهرٌة بالوطء. 

ويب مَهرٌ بكر وإن وجب الأَرش؛ لأنَّ الأرش يجب للإتلافب والمهرٌ يحب للبَدَلٍ('") وهو الوطء. 


)5١(‏ المهذب (لره:). 
(0؟) اللهذب (0/9.ه). 
(9؟) المهذب (9/١ه).‏ 
(8؟) المهذب (9/ 8 ه). 
)١5(‏ المهذب (8/9ه). 
(5؟) المهذب (5/: ه). 
(70) هذا أقرب ما ظهر لي لما رُسِم في النسخة. 
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ومن باب الرَبًا 


١٠‏ قوله0"") في الماء: "لأنّهِ مْبَاحٌ في الأصلي" احترارٌ من المملوك. 

"غير فتمول" اتخوة به الطتقوم وكا اعلا عن سادق 

- وقوله(*): 'لأعهُمَا شَيعَانٍ اتَّمَمَا في الاسم الخّاص" اجا ون اللكوم والكَّمرٍ اندي فإنَّ 
ارا 1 يدخلهما في أصل الخلقة. 

- وقوله(”" في أَحَدٍ القُولَينِ في الرّيتِ: 'لأَُمَا مَرَعَانِ من سين حتفن" يعني رت 0 
ورّيت الفجل - يعن البّقل -؟؛ احيزارٌ من عِلّة القَولٍ [الآخر] )١(‏ حَيثُ قَال: هما جنسٌ وا 

50 "لاتفاقهما في الاسم" احتررٌ بقوله " مُميَلِفَينِ " أي في أَصلِهمًا لا بِأَسمَائِهِمَاء‎ -١ 
بل اشتراكهما في اسم الويتٍ.‎ 


قوله!"): "في حَالٍ الكْمَالٍ والادّحَارٍ" أراد اشتداد الحَبتء والادّخار قبل أن يُخرَج نواةُ أو يُطحَن 
إن كَانَ مطحون؛ فإِنّه يَهَل لتساويهما عند ذلك» وهو قبل أن تُفرّق أجزاؤه ولم يرد الادّخار بعد 
الجر 

-١ 07‏ وقوله(7": "لأنّه جسن فيه ربا" احترازٌ ينا لا ربا فبه ومن توع آخَرَ 

-1١8‏ وله بيع منةُ مَا هُو على هَيعَة ة الاذّخَارٍ : 000 منة عل هَيعَة ة الادّخَارٍ" احترارٌ زْ من 
بيع الحت بلحت 


.)51/9( المهذب‎ )١8( 
المهذب (*ره0).‎ )59( 
.)05/9( المهذب‎ )20( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )؟١(‎ 
(؟؟) المهذب (*ه).‎ 
.)23/8( المهذب‎ )29( 
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وقوله: 'عَلَى وجه يَتَمَاضَلَانٍ فيه حَالَ الاوّخَارٍ" احيرازٌ من بَبع حَلَ الثّمِرِ بحَلّ اشر 

- وقولها*: "ني بيع بَعضِه بأَصله لذي فيه مثلة" احترازٌ من بَبع السّمنٍ بالمخيض لأنَه 
اها ولي فبه 07 


سيره م عر 


ومن باب بيع الأصول والثّمار 


3 وقوله©: "لأنّهِ تَاءٌ كَامِنٌ لظهُوره غَايَة" احترارٌ من نْب الجوز لأنّه ليس لظهُوره غَايقَ 
ويحتَمل أن يحترز من حب البُّانٍ. 

الالتسوو واي "لا عع ظَاجِرٌ" احترارٌ من التمل. 

-١ ١‏ وقوله[*": "لا مُرَادُ للبَمّاءِ" احترازٌ من الغِرَاس. 


(5؟) المهذب (ع/؟م). 
(5؟) المهذب (19/8). 
(25) المهذب (44/8). 
(590) المهذب (954/8 و95). 
(8؟) المهذب (95/9). 


+ 


ومن باب الصّرّاة 


-١ 4‏ قولهة*"): "فإن رَالَ العيبُ قبل اليد قَفِيه وجِهَانِ؛ بناءً عَلَى القَولّينِ في الأمَةٍ إِدَا عَتَقَت 
تحت عَبدٍ © أعتق العَبدُ قَبِلَ أن خَمَارَ أَحَدَما يَسقْطُ اخَِا لأنَّهُ تَبَتَ لِدَفع الصّررٍ" احيرارٌ من 
خِيارٍ المجلس فإنّه ينبت ينبت للارتياء والنّظر. 

-١ 5‏ وقوله!”*): "لأَلَهُ حَق حَقّ لَاِمٌ يخم بالمويع فَانتَمَلَ بالموتٍ إِلى الوارثِ ككبس المييع إل 0 
محضرٌ الثّمنَ". 

وقوله: "يَحتَصُ بالميبع" احترارٌ من جْيّارٍ العيبٍ في التَكَاح؛ فَإنّه إِذا مَاتَ ل يُورث. 

1 58 إِذَا اختار أحد الوارئين أن يَْدّ نصيبه: "لأنّهِ َبعِيضٌ للصّفمَة في اليد فلم يخر" 
احترارٌ من تبعيض الصّفقة بالعقد. 

دكت 'شَرطٌ يَرتَفِقٌ به أَحَدُ الميِبَايعَين". 

القرد" عراز عن العييه: 


قوله: "يَرتَفِقُ به أَحَدٌ اليَبَايعَينِ" احترارٌ من خيار الشّرط. 


مسألة: إِذَا باعَهُ عَبِدًَا بشرط العتق فمات العبد قبل العتق ففيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: لا شيء للبائع لأن العتق فات» 

والوجه النَّان: أن يُضَّاف إِلَ الثّمن مَا نقص لأجل هَذَا الشرط؛ فيُقَال: لو بِيعَ عَلَى غير هَذَا 
الشَّرط كم كانت تكون قيمته؟ فيقَال: ألفٌ. ثم يُقَال: لو يبع بشرط العتق كم كانت تكون قيمته؟ 


(95) المهذب .)١١5/9(‏ 
(50) المهذب .)١١07/9(‏ 
(١؟)‏ المهذب .)١١8/9(‏ 
(؟:) المهذب (9/١؟1١).‏ 
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فيُقّال: تسعمائة. فيْضّاف مائةٌ لحري إل جملة ص أنه عا كَانَ نقصه لأجل هَذَا الشّرطء 
وَإِذَا لم بمكن الوفاء بالشّرط زيد في المثِمّن ما في مُقَابلة هَذَا الشّرطء هَذَا ذكره أبو حامدٍ في 


والكّالث: ينفسخ العقد فيرجع 0-06 بقيمته ويسترجع المرشكري عنه. 

ومن أصحابنا من قال في كيفية تقوعه: أن يُقَوّم بشرط وبغير شرطٍ ويرجع بما بينهما. ومثال ذلك: 
أن يُقوّم بغير شرط مثلًا بعشرين وبالشّرط بخمسة عشر؛ فيكون بينهما بخمسة, فما نقص من ثمنه 
بغير شرطٍ رجع بذلك الزء من التَّمن؛ فإذا كَانَ الثّْمن خمسين وقيمته مائةٌ من غير شرطٍ وتسعون 
بالشّرط قال: رجع بخمسةٍ وخمسة أسباع دينار. 


مسألة: إِذَا باع عبدًا جائيًا ففيه قولان: 

.١‏ فإذا قلنا باطاث: 

أ. وكانت الجتّاية توجب المال فالمولى بالخيار: إن شاء سلّم العبدَ ليبا في الئّاية فإن فَضَّل شي 
فله وإن نقص فلا يلزمه أكثر من ثمن العبد» وإِن شاء فداه» وبكم يفدي؟ عَلَّى قولين. 

ب. وإن كَانَت وجب القصاص: فإن عَفِي عَنَهُ فهو كالجتّاية التي تُوجب المال» وإن قُتل فلا 
كلام. 

؟. وإن قلنا أنَّ البيع جائرٌ: فهل يكون المولى مُائَْمًا للأرش بالبيع أم لا؟ ظاهر المذهب أنه يكون 
اَم للأرش؛ لأنّهِ كَانَ مياه فإذا باعه فقد منع تسليمه فَلِمه الأرش؛ فإن كان مُوسرًا أجير عَلَى 
أدائه وإن كَانَ مُعسِرًا مُفلسًا فُسِخ البيع ويُبَاع في أرش الجناية. قال: وعَلَى هذا يلزمه أقل الأمرين» 
ولا يجيء القول الآخر أنه يلزمه أرش الجّاية بالغةٌ مَا بلغت؛ لأنَّ ذلك إَِا يجيء في الموضع الذي 
كَانَ ملكه عليه باقيًا. 

ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه الأرش بل يكون بالخيار كما كَانَ بالخيار قبل البيع. هذا فيما 
يُوجب المال» فأمًا [ما] يُوجب القصاص فإن عُفي عَلَى مال فالحكم عَلَى مَا مضى. 
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فإن قيل: فظاهر مذهب الشَّافعِيَ - رضى الله عَنهُ - أنه كالميستّحقّ فيرجع عَلَى البائع يجميع 
الثّمن وهو مذهب أبي حنيفة - رضى الله عَنهُ -. 

5207 أن العباس أنه كالعيب فيرجع بالأرش وهو مذهب أن يوسف ومحمد؛ قالوا: أنه لو كَانَ 
كالميستّحقّ ل يخْر الببع. 

وكذا الوجهان في بيع المرتدِ؛ وإنا جوّزنًا بيعه - وإن قلنا أنه كالمسحقّ - لأنَّ الملك ل يَزْل عنه؛ 
بخلاف المستحقٌ. 


ومن باب بيع الرَابحَة 


إذا باعه وحظٌ عَنهُ في المجلس بعض الثّمن لق أصلّ العقدء وبعد المجلس لا يَلحق. وقال أبو 
حنيفة: يَلحق في الحالين. 

لين أنه بحم بعل لروع:الحقة تقل يلنخو» فيل ذا خط كل التحن: 

وهم يقولون في هذا: مَن خط كلٌ القّمن لا يلحق أصل العقد استحسانًً لا قياسّا؛ لأنّه لو للق 
أصل العقد انفسخ البيع؛ لأنَّه يصير بيع بلا ثمن. 

وطن نا يقولون إذااشلمواكؤلك: 
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ومن باب اختلااف المتبَايعين 


قال [في] اختلاف المتبايعين أنه يجمَع بين النَّفي والإثبات؛ قياسًا عليها لو صار بينهما عينٌ 
تداعياها؛ لأنَّ النّي صلى الله عَلَيه وسلم حلّف في العين لما تداعاها اثنان عَلَى النَّفِي والإثبات(2. 
والإثبات27. 

7- وقوله(": "لأنّه فَسحٌ بالنَّحَالُفٍ فَوَقَعَ ظَاهِرًا وبَاطِنًا" احترارٌ من الفسخ بالشَّهَادةٍِ إذَا 
شّهد اثنَانٍ بالطَّلاق - وهما كاذبان - وفسخ الحاكم بشهادتمما. 

- وقوله0): "لأنها يِينٌ في المالي" يحترز من اليّمين في اللّعَان. 

وقوله9): "وني الّذِي يَفِسَحْهُ وَجِهَانٍ: أَحَدُهَُا لا يََمَسِحْ إِلّا بِالميَعَاقِدِينَ" يعني بأحدها أَيُهُما 


فسخ انفسخ به البيع. 


(1) لم أقف عليه. 

.)١50/9( اللمهذب‎ )0( 
.)١5١/9( المهذب‎ )5( 
.)١50/9( المهذب‎ )( 


ومن باب السّلّم 


وصِفّته أن يقول: البلية فل كدام مَّنّ صِفْته كبت وكيت ف ذمّتها ' فهذا سَّلمٌ تحضٌ. 

ناكا يكال "سريت منك وبا يهن صيفته كيت وكبت في تنك" فهذا لفظه لفظ البيع ومعناه 
معنى السكلّم؛ 

.١‏ فمنهم من غَلَّبٍ المعنى فجعله سَّلماء 

.١‏ ومنهم من غَلَّب اللفظ فجعله بيعًا ولم يشترط فيه القبض في المجلس. 

-١‏ وقوله(1): الو بيع يقتضي قبض العِوّض" يَحتَرُ من البَكاح. 

وقال اق الشب اللطي الشكع: معرب والشقيه بن خبان رطا وخيفنا 

وقال: "يَجُورُ السَلَمْ في اللَّبَنِ الخلو ولا يجُورُ في المحايض؛ لأَنَّ اللو يُوَدّي خَيرًا من عِندِه والحَايضَ 
يودي أَنقَصَ من غَيرو". 

قال الشّافعيٌ - رضي الله عَنهُ -: "إِذَا ابا في طينٍ حر فأعطاه مَطير جين خُلى قبوله» بخلاف 
الجيصّ الور لأنَّ طِين الحرّ إِدَا ابتَنَ بالمطر ثم جف عَادَ ِل حالته"27". 

قال: "ويمُوز السلّم في حجارة الأرحاء وججارة الأبنية» فأمًا ججارة اليّحَا بوصفيٍ نوع كذا أبيضٍ 
أو أسودٍ ويذكر دوره وثخانته, والأبنية بذكر النّوع واللّون كبارًا أو صغارًا أو ا جيّدة أو 
رديئة. 

وإن أَسلّم في ذلك وزنًا فالحيلة في وزنه أن يُطرّح في سفيئة ثم يُطرَح في الماء حتى ينزل» ثم يُعلّم عَلَى 
الموضع الذي ينزل فِيه الماءء ثم ترج إِلَ السّفينة ويُطرح فِيهَا الموزونات من الطّعَام وغيره. فَيُعلم 


بمذا وزن حجر الرّحا"(". 


.)١151١/8( المهذب‎ )١( 
.)١؟50/4( (؟) ينظر الأم‎ 


با 03 
ويجُورُ أن يُوجلا إِلى النّيرُوز والمهرجان خلامًا للصّيِمَرِي. 

قال ابن 0 في قوله: [ ولا يَشْهَدُوْنَ الزوْرَ] : لا يحضرون أعياد المشركين؛ الثَّيرُوز والمهرّجان7". 
والنُّوز أوّلُ السّعةٍ عَلَى عَدَدٍ د الشهُورٍ الشَّمسِيّة والمهرجان أَوٌلْ شهُورٍ الشّنَاءٍ. 

فقيل له: أين شهَادة الزُور؟ فقال: ولا تقف مَا ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
اقلق 016 له سول ١‏ . 


وو ب الوب اللقثور لأا صفة ول يوري ثوب المصبوع لأ التبغ غم 

ولا بحُورُ الشركة ولا التّولِيَةُ في الكلّم. 

لا يجوز الم على ما يج من صبيه لالت ع اصع بعة لأس مقصطوة وين بققطود 
اموا اس إلا اح ورصير اخرو وار الّسج يَنَعُ من مَعرقَة 


8زم 


عر ع 


قوله: "إذا لسن ' بَعدَ قَولٍ الشَافِعِيَ - رَضِي الله عَنهُ -: "لا يجُوز 
بيع دين المكلّم قبل أن يُستوقٌ". 

قال أبى إاسحاق: هو أن 0 قد أَسلّم قفيرٌ طَعَام فقيل له: "خُذ هَذِه المائة وعشرين رطلا فَإنّه 

ان ب حدك أو يكون قد أَسلّم في مائة وعشرين رطلًا طَعَامَاء فقيل له: "حُذ هذا القفيز 

فهو حتك؛ مائة وعشرون رطلا".قال: وهَذًَا لا يِجُورُ وإِذّا قبضه كَانَ قبضًا فاسدًا. 

وإذا أخذه ووجده جه وباعه فعند أ إسحاق يوز بيعه» وعند 5 علىٌ ابن أن هُرَيرة لا يجوز. 

مع اتفاقهما ان القبض فاسك. ّ 


.)557/5( ينظر الأم‎ )١( 
.)45/8/١1( (؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ 


ى _- (. العم 2 وود 11 ام 
ه ١‏ قوله لآنه عقد بِعِوَضٍ يحترز من الوَصية. 


مسألة: ولا يجُورُ فَسحُ كُلّ عَقَدٍ لا عِوّض فيهء وإنًا يُفْسَحُ كل مَا فيه العوّضُْ كالبيع والسّلّم؛ فأمًا 
اليّة والعُمرَى فَلَا يجُورُ. 


.)١84/9( ينظر المهذب‎ )١( 
.)185/( المهذب‎ )5( 


2 905 
ومن كتاب الرّهن 


-١‏ [قوله(2:] "لأنَّه عقد إرفاق يفتقر إِلَّ القبول والقبض فلم يلزم إِلّا بالقبض كالية" احترارٌ 
من البيع» لأنَّ البيع ليس بإرفاقٍ وإنما بُني عَلَى المغابنة ... . 

7- [قوله("] ف عتق المرهون في أحد الأقوال: 'لأنّه قولّ يَِطْل به الوثيقة من عين اليّهن" 
احترارٌ من الإجارة» وعِلّة القول الثاي. 

وقوله: "قَلَّم يَصِحٌ من الرَاهِنِ بِنَفسِه" احترارٌ من اجتماعهما. 

عقت وقوه ): "ذا وَنِيفَةٌ تحضّةٌ" احترازٌ من حبس المبيع عَلَى قبض الثَّمن. 

ذكر ف عِلّة قول أبي علي ابن أبي هُرّيرة: "لأنّه لا يوز وطء الجارية الصّغيرة إِذَا كانت مرهونةٌ لأنَّ 
الينٌ الذي [/0]0) غيل ده لا يتميّر عن لمن الذي بل فيها؛ مع اختتلاف الطّبائع؛ كما قُلنا 
في شرب المر لما لم يتميّر مَا يُسكر مما لا يُسكر حَرّم الجميع(*. 

فإزة قل كيق كود ظرت اقليل الأقبر وكله سعرةة اقل أن ليذ شن زا 

-١ 4‏ وقوله" ني الجديد: "لا يجوز رهن المرهون بدينٍ آخرّ عند المرتّن؛ لأنّه رهن مُستّحقٌ 
بدين" احترارٌ من أرشٍ الجنَايََ ومنها إِذَا قَدَاه با المرتّمن بإذن الراهن ومن إمساك المبيع عَلَى 


الفّمِر: 


.)١195/9( المهذب‎ )١( 
.)5١؟١/8( (؟) المهذب‎ 
.)5١1١/8( (؟) المهذب‎ 
سقطت من النسخة» واستدركتها من المهذب.‎ ):4( 
.)؟١7/9( المهذب‎ )5( 
.)3١07/9( المهذب‎ )5( 


+ و١‎ 


هه -١‏ وقوله(": "لأنّه وَثيقَةٌ بدِينِ ليس بعِوّض منهُ فلم يسقط الدّين بملاكه كالضّمان". 

فقوله: ات بعِوَضٍ منه" احترازٌ من أرش الجنّاية برقبة العبد. 

وقوله(): "إذا جَىَ العبد عَلَى مولاه في التنّفس جَتَايةَ عمدًا وأراد الوارث أن يعفو عَلَى المال» فهل 
لَهُ ذلك؟ فِيهِ قولان: أحدهما لا ينبت المال» والثّان لَهُ ذلك؛ لأنّه يأخذ المال عن جناي حصلت 
وهو ف غير ملكه؛ فصا ركما لو بج عَلَى من يملكه المولى. 

قال في الشّرح: عَلَى من يِه المولّ جتاية دُونَ النّمْسِ عَمدَاء فإِنَ لَذَا لمجي عَلَيهِ أن يَقبضَ وأن 
يَأَخْدَّ المالّ لَأنَّ الجاني عَلَيهِ أَجِنَينٌ من فإن مات امجني عَلَيهِ كَانَ لوارثه وهو ملك العبد الجاني ما 
كَانَ لموروثه من القصاص وأخذ المال. 

وقال الققّال: إِذَا ىق ملوك لرجلٍ على مملوك لآخرٌَ جِتَايةٌ نوجب القصاص فإن لمالك امجني عَلَيةِ 
القصاص وأخذ المال» وإن اشترى مالك المجني عَلَيهِ الجاني من مالكه فهل يملك ما ملكه عليه 
قبل الشّرَاء؟ فيه وجهان: أحدهما يملك القصاص ولا يملك المال لأنّه قد صار مملوكًا له والتَّان أنه 
يَستَحقٌّ القصاص ولمال في رقبته لأنّه1") يَستَحقٌ المال عن جِنَايةٍ حصلت في غير ملكه. 

ولعل قوله في المهذب: "على من يملكه المولى" أراد به عَلَى هَذَا الوجه؛ فَإِنّه يَستَحقٌ المال في رقبة 
العبد حتى لو أعتقه جاز لَهُ مُطالبته أو عَلَى مَا قاله الشّيخ أبو حامد في الشّرح: عَلَى وارثه. 
وقوله في العبد الجاني إِذَا كَانَ صغيرا لا بير أو أعجميًا لا يعرف أنَّ طاعة المولى لا تحب عَلَيهِ في 
القتل تعلّق حُكم الجّاية بالمولى؛ فإن كَانَ مُوسرًا أخذ منةُ لض وإن كَانَ مُعسرًا فقد قال 
الشّافعينُ: يُبَاع هذا العبد المرهون في أرش الجناية» ثم إِدَا أيسر التيّد أخذت من قيمته وتركت رهنًا 
مع المرتمن» وإن قلنا أنَّ الجاني هو السّيّد فالعبد قد باشر الفعل فجاز أن يُبَاع فيه. ومن أصحابنا 


)١(‏ المهذب (/87؟). 
)١(‏ ينظر المهذب (517/7). 
إفة كتبها قي السخة بما يشية: لا 
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من قال: لا يُبَاع العبد أصِلَا؛ فإن كان اليد موسا أخذ من أرش الجناية» وإن كان مُعسرًا ثبت 

الأرش في ذمّة السكيّد حي ... ولا يبا العبد. قال: لأَن جعلنا العبد كالآلة فلا يتَعلّق به شيع 

التق اك لو اخ ينا 0 

5- وقوله!" في بيع الرّاهن اليّهن: "لا يصحٌ لأنّه تصيفٌ لا يسري إلى ملك الغير يَبطل به 
حقٌ المرتحن من الوثيقة". 

فقوله: "إلى ملك الغير" احترزارٌ من عتق الموسر فَإنّهِ يسري إلى ملك الغير. 

وقوله: "يبطل به الوثيقة" احترارٌ من استيفاء المنافع في الإجارة وغيرهاء فَإِنّهِ تَصيُفٌ ولا تبطل به 

قال: وقول الشّافعي: "إذا بيع العبد في الجنّاية كُلّف السيّد أن بِأي بقيمة العبد"7" تأويله إِذَا كَانَ 

قد شّهد عَلَى هَذَا العبد الذى لا يعقل شاهدان, وقال السَّيّد: أنا أمرته بذللك: فإن إقرار السّيّد 

يُقبلَ في حق المرتحن أنه أمره حتى تحب عَلَيهِ القيمة للمرتَنء ولا يُقبّل قوله في حقّ المجني عَلَيه 

حتى لا يُبَاع العبد فيه» فإذا بيع في حقّ المجني عَلَيهِ كَانَ عَلَيهِ القيمة للمُركُن. هَذَا ذكره فى في الشرح 

وو يان لما قاله في الكتاب المهذب. 

اه -١‏ قوله(": "إذا شَرَط في اليّهن شرطًا يُنَاقِ مقتضاه ل ير في أحد القولين» وما جاز شرطه 

بعد تمام العقد 1" ييطل العقد بفساده كالصّدَاق في التّكاح" يكت ز ميخ التمق فال لا يمون شرطه 

بعد البيع ويفسد العقد بفساده إِذَا كان معيبًا. 


.)5١؟١/0( المهذب‎ )١( 
(؟) ينظر الأم (171/4؟).‎ 
.)5١١/9( (؟) اللهذب‎ 
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ومن باب اختلاف الَْرَاهِنَين 


قال(": إِذَاكَانَ في يَدِ رجل عبدٌ لآخر فقال: رهنته بألفٍ. وقال السّيّد: بل بعتَكَهُ بألفٍ. تحالفا؛ 
لأنَّ كك واحدٍ منهما يَدّعِي عقدًا. 

قال: فإن قال المكيّد: رَعَنَكَهُ ألفٍ قبضئُها منك قرضًا. وقال الذي في يده العبد: قبضتها مِئّ 
من حلف كلك واحدٍ منهما عَلَى نفي مَا اذَعِي عليه؛ وعَلَّى السيّد الألف لأنّه مُقَرٌ بوجوبجما. 

وقال الذى بيده العبد: بعتّييه بألفٍ. وقال السَيّد: بل رَعَنتْكَهُ بألفٍ. حلف السَّيّد مَا باعه» وإذَا 
حلف خرج العبد تمن هو في يده. والسيّد يعترف بأنّه رهن والذي في يده مُنكرٌ؛ ومتى أنكر المرتّن 
الرَعن زال الرعن. 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها: أنَّ في هذه المسألة: لا يحلف المرتمن وف التي قبلها يحلف وهو 
منكثرٌ لليهن في المسألتين جميعًا؛ لأنّه لا حلف اتن في الأُولّ لأنّه ادْعِي عَلَيهِ عقد القرض 
فأنكره فحلف عَلَى نفي عقد القرض لا عَلَى اليّهن» والثّانية لم يُدّعَ عَلَيهِ عقدٌ سوى اليّهن؛ فلم 
يحلف عَلَيهِ لأنّه قد أبطله بإنكاره. 

- وقوله(" إِذَا أقدّ أنَّ عبدّه المرتمن جَىّ قبل اليهن وصدّقه المَةُ لَهُ فقال في أحد القولين: 
'لأنّه عقدٌ إِذَا تم مَنعَ البيع فمنع الإقرار كالبيع" يحترز من هِبّة الوالد لولده. 

مسألة: إِذَّا ابتاع رج عبدًا بألفٍ فورثها عَنهُ أجنيٌ ثم اسبّحِقٌ العبد وَجَب عَلَى البائع رد النّمن 
عَلَى الوارث لا عَلَى المشتري لأنّه نا ورث عَلَى أنَّهِ ثنٌ؛ فإذا 1 يكن هنا لل يلزمه ولّا يصخ ورثه 


عنة. 


.)3017/5( المهذب (9ه؟١) وينظر الأم‎ )١( 
(؟) المهذب (9/9؟؟).‎ 
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فلو وَجَدَ به عيبا وَردَّهِ عَلَى البَائِع فعلى البَائِع رَدُ لثمن وعَلَى مَن يَرُدّه؟ قَالَ أبو العبّاس: فيه 
قولان: أحدهما عَلَى الوَارثِ كُمَا لو خَرَجٍ مُسبَحقٌ والنَّانِ - وهو الصّحيح - عَلَى المشتري لأنَّ 
الوارث تطوّع وورّنه تمنًا. 

فَلَو ورّثه صّدَانًا م طلّقّها قبل الدُخول رَدّت النّصف عَلَى من يرث عَلَى القولين. 

أو طالب الاق تقرطت هي والأجتون هر لالت وغها ئيعلماتهت فوزيد 4 طلقا لوج قبل 
الدّخولء قال أبو العَئّاس: فيه ثلاثة أوجه: أحدها تَرْدُ ككَ المهر عَلَى الوَارثء والثَّانِ نصفه عليه 
والثَّايث تَيْدُ نصف المهر عَلَى الروج. 

وهل يصحٌ فرض الأجنبي معها؟ فيه وَجهّان: فإذا قلنا لا يصخ فرضه رَدّت جميع المال عَلَى 
الوارث» وإِذًا قُلنَا للا يصخ فعلى قولين: أحدهما تَرْدُ نصفه عَلَى الوارثء والثَّان عَلَى الرّوج. وأصل 
المسألة مبهخ عَلَى فرض الأجنبي معهما وفيه وجهان. 

ويخُوز بيع الجارية المرهونة دُونَ وَلَدِهَا في موضع الضّرورة؛ وهو إِذَا قلنا لا يبعْد إحباله لحا بعيب7") 
ويُفرّقُ بَبنَهُمَا؛ لأنَّ وَلَدَهَا مِن سَيّدِهَا خْرٌ؛ فَلَو كانَ من نكاح أو زنَا بيع مَعَهَا وَكَانَ مَا يَخْصُّ 
الوَلدُ لِسَيّدِ؛ ووَقَعَ التَفرِيق بَِنَهُمَا حُكمًا لا مُشَاهَدَة. ٠‏ 


)١(‏ هذا أقرب ما ظهر لي صحته ما رُسِم في النسخة. 


100 
ومن باب التفليس 


فول" "فإن كان سنا 1 0 مُطَالّبته ولا يملك مُلازمته". والمطالبة: رفعه7") إل الحاكم» 
والملازمة: حبس العَريم إِلَ أن يؤدّي الدّين. 

قال(): "فإن طُولِبٍ من عَلَيهِ الدّين فادّعى الإعسار: فإن كَانَ حصل عَلَيهِ مَا اذَّعوا عَلَيهُ بمعاوضة 
- مثل بيع أو شراءٍ أو سَلَّمِ أو قرض - ل يُقبّل قوله في دعوى الإعسار لأنَّ الأصل بقاؤه؛ كما 
وي عن ابن صلى الله عَلَيه وسلم أن قال: "لع الواجد يغ عرضه وعْقُوبته"7) يعني مطل الواجد 
خزة عرضة: يعني أن مَن لَهُ الحقٌّ يقول له: أنت ظاه منعتني حَقّي. وعقوبته: حبسه. 

ورُوي [عن كعب] بن مالك قال: كان لي عَلَى رَجْلٍ دَينٌ فلازمته في مسجد بني حَدرّد فارتَمعت 
أصواثنا؛ فِسَمِعَنَا النّمُ صلى الله عَلَيهِ وسلم فقال لي: "يا كعبُ» أحسن إِلَ أسيرك؛ خُذ الشّطر 
ودع الشّطر"7*) فأقئّه عَلَى ملازمته. 

فإن اذعى المقلس أن الكرماء يعلموة إعشارة وسال أعامنا .. يذلك أنه 
قال(": ويُتْقّق عَلَيهِ إل أن يَنَفَك عَنهُ المتجر يومًا بيوم. 


.)١ المهذب (ع/8:‎ )١( 

0 #صحطيف ف المنففة إل رد 

(؟) ينظر المهذب (9/ 55 ؟). 

(4) أخرجه أبو داود (ه/47» رقم 2574 ) » وابن ماجه (4510//9» رقم 5317 ؟). 

(5) لم أقف على الحديث بلفظ "أحسن إلى أسيرك" 

لكن أصل حديث كعب متفق عليه أخرجه البخاري 211/4/١(‏ رقم 445) » ومسلم 2»1١95/8(‏ رقم 8/ه5١)؛‏ 
ولفظه: أن كعب تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا كان له عليه في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته؛ فنادى: "يا كعب" قال: لبيك يا 
رسول الله قال: "ضع من دينك هذا؛ وأومأ إليه؛ أي الشطر"» قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: "قم 


فاقضه . 
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ومتى ثبت إعساره يُطلّق من [الحبس] بإعساره خيس ثلاثة أَيَاه 


2 


50 


أشهّرء وقال في موضع: ثلاثة أشهْر . 


ومن باب الحَجُر 


قوله(): "لأنَّ كل معني اقتضى الحجر إِذَا قارن البُلوغ اقتضى الحجر إِذَا طرأ بعد البُلوغ كالجنون" 
مفق 'فأوتصي اتعدانة اللسر» لأن ابسناية لكر عنلة ابعدائه: 

قوله7): "إذا بلغ الصَّحٌّ وادلان منة الُشد كُلكّ عَنة الجر فإن فا 9 فاسقًا فهل ار عليه؟ 
فيه وجهان. وذكر إِذَا بلغ فاسقًا استديم المتجر عليه. 

والفرق: إِذَا بلغ وأوننس منةُ الُشد فقد تَيقَنَا رُشده وإِذا صار فاسمًا ل يَرُل مَا تَيقَنَا صِكّته بالشَّك 
8- قوله في نكاح الور بغير إذن وليّه: اه يصحٌّ نه يحب به المال" احترازٌ من طلاقه. 
- قوله(*): "يبل إِقرَارُ المحجور عَلَيهِ للتَذِيرٍ بالوكّدل"؛ لَأنَهُ إِقرَارٌ بحَيّ ويُنقق عَليدا" من 
بت المال؛ أنه تحجُورٌ عَلَيه في المالي" معناه (إقرار بحقّ ليس ممالي)[8) احيرا من إقراره بالمال. 


.)١5١/9( المهذب‎ )١( 

(؟) المهذب («/ (١‏ ؟). 

(9) المهذب (89/9؟). 

(1:) تصحفت ف النسخة إلى: "عاد". 

(5) المهذب (585/9). 

(5) يعني إقرار شخص بنسب ولد؛ مع كون المقر محجورا عليه. 

(0) أي: على الولد. 

(8) كتبها في النسخة بتقديم وتأخير: "ليس بمال إقرار بحق" ولعل الصواب ما أثبته. 


2 12 


ومن باب الحوَالة 


-0١‏ قوله(": "لا يصخ من غير رضا الميحتّال لأنّهِ نق حقّ من ذْمَّةٍ إِلَ غيرها فلم يجْر من غير 
رضا مَن لَهُ الحق" احترارٌ من الضّمان فإِنَّهِ يصخ من غير رضا مَن لَهُ الحق. 

5- وقوله(" في عِلَّة أنّه لا يرجع المحتال عَلَى المجيل إِذَا جَحَدَه المكال عليه: "لأنّه انتقل 
حمّهُ إِلّ مال يملك ببعه فسقط حقّه من الُجُوع" احترارٌ من الهن فَإِنَّهُ لا هلك ببعه بنفسه. 

-١‏ وقوله7"): "تحوز الحوالة فيما يجوز به السلّم؛ لأنّه مال ثابتٌ في الذّمّة يوز بيعه" احترارٌ من 
مال الكتّابة. 


.)©.5/9( للهذب‎ )١( 
(؟) المهذب (07/0.؟).‎ 
.)2١ 4/9( اللهذب‎ )5( 
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ومن باب الضَّمَان 


4- قوله("©: "لا يصحٌّ ضمان مَا ل يحب؛ لأنّه وثيقةٌ بحَقّ فلا تسق الحق" احترارٌ من قال 
لغيره: ألق متاعك في البحر وعليَ ضمانه» ومن ضمان الدّرك. 

وقوله("©: إِذَا اختلفا فقال المجيل: وكُلتكء وقال المحتال: بل أحلتني. أو اتفقا عَلَى اللّفظ ثم 
اختلفا فقال اليجيل: أحلتكء وقال المحتّال: بل وكُلتني"؛ فصورة الاختلاف أن يقول: أحلتني 
عَلَيه لأَقتَضِه لك» ولم تابي بما لي عليك. هذه الأول والثّانية أن يقول: أحلتك عليه بما لك 
عليّ» وقال المحتال: بل وكلتي. 

56 - قوله(" في ضمان المفلس: "لأنّه إيجاب مال في الذّمّة للعقد" احترارٌ من بيع المال فإنَّه 
يصحٌّ دون البيع. 

5- قوله9) في قول أبي علي الطَّري: "يُعتبر رضا المضمون له؛ لأنّهِ إثبات مال في اللّمّة بعقدٍ 
لازع فاعثّير رضاه كالثّمن في اليد احترارٌ ممّن أقرٌ وأشهد شاهدين بحقّ عَلَى نفسه فإنَّ هذا إثبات 
مال في اللَّمَّة يصحٌ ... ذكره في الشرح. 

-١00‏ وقولهل*): "لا يجُوز تعليق الصّمان عَلَى شرط؛ لأنّه يجاب مال لآدَمِيَ بعقَدٍ فلم يِجْر تعليقه 
عَلَى شرطٍ كالبيع" اراق هرم التلدر. 

- وقوله2: "لأنّه وثيقةٌ بدين في الدّمّة" احترارٌ من الحوالة فإنَّهِ نقل دين وليس بوثيقة. 

وقوله: "في الدّمّة" احترارٌ من الكفالة بالبدن. 


.) 0١ المهذب (9/ه‎ )١( 
.)0.5/9( (؟) المهذب‎ 
.) 0١ 7/9( المهذب‎ )9( 
.) 0١ 7/9( المهذب‎ ):( 
.)©15/0( المهذب‎ )( 
.)01١7/8( المهذب‎ )5( 
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18 00 في الكفالة والضّمان: "إلى أَجَلٍ مجهولء يجوز في أحد الوجهين |لأله] تيع من 
غير عِوَضٍ" احترازٌ من البيع. 

باك 00 "إذا أبرأ المضمون لَهُ المضمون عَنهُ بَرِئْ الضّامن لأَنَّ الصّمان وثيقةٌ بدينٍ" احترارٌ 
من الحوالة في عِلَة أحد الوجهين في ضمان الدَّرك لأنَّ الحاجة داعيةٌ وهو أنه لا ممكنه أخذ رهن 
ولا تنفعه الشّهادة. 

-0١‏ وقوله(" في ضمان المجهول: "لا يجوز لأنّه إثباث مال في الّمّة لآدميه" 

قوله: "إثبات" احترارٌ من ثبوتٍ وهو إِذَا تزوّج امرأةً بعقدٍ فاسدٍ فإِنّهِ ثبوت حقّ ليس بإثباتِ حقّ. 
والفرق بين ثبوت وإثبات: أنَّ ثبون إخبار عن ذْمَّةِ قد اشتغلت» وإثبانًا إخبارٌ عن ذْمَةِ يريد أن 
قال في الشَرح بعده: يبطل بتلك العلّة؛ِ لأَنَّه إِذّا تزوج امرأة وأصدقها صَّدَافًا فاسدًا فإنّه باطلك 
ويغبت في الدّمّة بالعقد مَهر المثل. فقلنا: هَذَا لا يدخل عَلَى مسألتنا لأنّه ثبوث حق في الّمّة 
بعقدِء ونحن قلنا "إثباث حَقّ في الزّمّهُ بعفي". آلا ترى أن الذي كان ينبت حَقّه والصدّاق 
الميسمّّى يلك نيت لأنّه كَانَ فَاسِدًا فلم يَدخُل علي العلّة. 


وقلنا: "بعقي" احترارٌ من ثبوت مال في الّمّة بِالجئّاية فإنّهِ في ذِمته بغير عقدٍ. 


قيل للث ميخ أبي حامدٍ: أفيدخل عَلَيه إِذَا قال: "إن شفى اللّهُ مريضي لله 0 وَهَذًَا يغبت 
حقٌ في الدّمّة بعقدٍ م يصحٌ. [فقال:] ... بالعقد لا يلزم مِن هذاء إِنا يلزم إِذّا شفِي المريض» 
َ ذِمَّة بعقدٍ أشي انفد هلد يخل على العلة: كال وهذه عله جيدة. 


قلتُ: ِل أعما تنتقض بقوله: "لله عليَ كذا" ولم يذكر شفاء المريض» فإِنَّ هَذَا إثبات مال ف الذّمّة 


2 
7 
د 


)١(‏ المهذب (9/: ؟0). 
(؟) المهذب .)0١9/9(‏ 
(؟) المهذب (9/ه١8).‏ 
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[ومن باب الوكالة] 


- قوله(© في عِلَّةٍ جواز تعليق الوكالة عَلَى شرط: "لأنّه إن في التّصِمْفِ فجاز تعليقه عَلَى 
وتاب «الومرة, 

فقوله: "إذنٌ في التَصدُّف" احترارٌ من العقدء لأنَّ العقود لا يجوز تعليقها عَلَى الشروط. 

وقوله("): "فإن تناول الإذن تصرفين" بمعناه إذا وَكُلهِ عَلَى البيع وفي البلد تقدين. 

0 أن العئّاس في التّوكيل بالإقرار؛ لأنّه توكيكٌ في إخبار عن حقّ فلم ير 
كالتوكيل في الشّهّادة بالحقٌّ". 

قوله "بالحقٌ" احترارٌ من تحمل الشّهادة. 

وذكر الشّيخ 3 حَامِدٍ في الشّرح إِذَا كَانَ العَاِب من نقد البَلَدِ مُكسّرًا 1 كر للوكيلٍ أن يبِيعَ يَبيعَ 
بالصّحاح؛ فإن ل يكن أحدهما غالبًا 1 ير البيع إِلّا كِمَا. وفيه نَظرٌ. 


َال ©): إِذَا أَعَارَهُ مَا لا مثل لَهُ فَفِيهِ وَجِهَانٍ: أَحَدَهُمًا يَضْمَنْهَا إِذَا يَلِمَّت بأكيَرٍ مَا كَانت وتَصِير 
قّإن كان مما لَهُ مثاه - هِي الدَّرَاهِمُ والدَّنَانِيدُ - إِذًا قُلنَا بحُورُ إخارنها مما عَلَى أحدٍ الوَجِهّين 


.)251/0( المهذب‎ )١( 
.)251/9( المهذب‎ )١( 
المهذب (7/9 ا ؟).‎ )9( 
المهذب (4/9و0).‎ ):( 
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ومن باب الغصب 


7 ف اعاضب إِذّا اشترى في ذَمّته 007 تَقَدَ ما 0 00 لَهُ في أخن الفجهين قال: "لله 


35 - 


4/- 5 ل "لأنَّ ١‏ لعب عه عَينُ مَالٍ لَهُ قِيمَةٌ" احترارٌ من تصن َإنَّه ليد ١‏ 


ظ 


ولّيس بِعَينٍ عَلَى أَحَدٍ القُولَينٍ 
برهي في زيَادَةٍ الصّبغ: "زِيَادَ عد د احترارٌ من زَيَادَةٍ المبيع 
يَدِ المفيس فَئًا حَصَلّت من غير عَمَلٍ فَلَم يَسَتَحِنّهَا : 


ومن باب الشُفعة 


-١7‏ [قوله20:] "وتَثثُ الشّفعَةٌ للكَافِرٍ عَلَى المسلم؛ لأنّه خِيَارٌ يتْتُ لدَفع الضَّرَرٍ عَن المال 

فَاستَوَى فيه المسَلِمُ 00 بالععيب". 

فقوله: "لدَفع الضَّرّرٍ" احترارٌ من إحيَّاءٍ الموات» فإنّه خِيَارٌ للّملِيكِ لا لِدَفع الضّرَرٍ عن المال؛ ذَكرَه 
في الشّرح. 

خلاقًا للشّعبي وأحمّد عيك الا له لك الكافة على. الرسله الشفعة كسا للوات. .ومن 

أَصِحَابنَا من قَالَ: يحيرز عن العباس» والأوّل هُو المذكُورٌ. 


.)45١/9( المهذب‎ )١( 
(؟) المهذب (8/9؟4).‎ 
(؟) المهذب (8/م؟4).‎ 
المهذب (9/؟ه5).‎ ):( 
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ومن باب القراض 


/اط- 0 "إذا تلف قُِ يَد الممَارض بغير تفريط 1 يضمن؛ دنه نائبٌ عن رت الملل قٍ 
الصف" احتراز من العين الميعارة؛ فإِنَّ تصرفه فِيهَا غير نيابة. 


ومن باب العبد المأذون 0 شترى ا 

4- قوله!"! في أحد الوجهين: "لا يصح شراؤه في | 

واليية له. 

قات قولو اا وز لربٌ المال والعامل فسخ القِراض. قال: "لأَنّه تصرفٌ في مال الغير بإذنه" 
احترارٌ من الأب والجدٍّ في حقٌ امول عَلَيهِ والحاكم في مال من حجر عليه؛ فإنّهِ تصيفٌ في مال 
افير يقير كه © لذ وز بين 


)١(‏ اللهذب (9/همة). 
(؟) ال مهذب (437/9). 
(9) المهذب (485/9). 
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ومن باب الإجارة 


- [قوله(0:] إذا أخذ الولي صَبئًا في حجره 2 م بَلَعٌ ول تنقض اليدّة 1 تَبطّْل الإجارَة عَلَى أحد 
الوجهين؛ "لأنّه عقدٌ لازمٌ عَمَدَه بحقٌ الولاية" احترارٌ من الجعالة. 

نمسيّةَ ‏ يصحّ عَلَى أحد الوجهين؛ لأنّ فيهًا نَسَاءٌ وهو حراةٌ" ومعناه 
تأخير أيّامِ من سَّنةٍ قبلها إِلّ سَنةٍ بعدها؛ فالنّسيئة تأخير أهل الجاهلية * شهرًا إلى شهر فلم يصحّ 
وإن كَانَ معلومًا لما فيه من التأخير؛ لأنَّ اليلالية ثلاثمائةٌ يوم وأربعةٌ وخمسون يومًا وحمُس يوم 
0 م لا م وستون 0 والشَُّمسِيّة ثلامائةٌ وخمسة وستون يومًا أُوَّهَا عيد 


ع 
9 شلك 


قوله2"0: "إذا جره سَنَدَ 


ومن باب السّبق والرّمي 


0- قوله7: "إذا شَرَط الميسبُوقٌ عَلَى السايقٍ أن يُطعِم [أصحَابَةُ من] © المكبق بطل الشّرط. 
قال: فَهَل يَبِطُل العَقدُ؟ فيه وَجِهَانٍ: المنصُوص يَبِطّل؛ [لأنّهِ مَلِيكُ مَال] (©» شرط فيه شَرطٌ يَتَْ 
أكعال النَصدُفٍ" احترارٌ من عتق العبد في البيع. 


(1) الهذب (/58ه). 

(5) المهذب (9/9١ه).‏ 

(5) المهذب (58/9ه). 

(:) سقطت من النسخة» واستدركتها من المهذب. 
(5) غير واضح في النسخة» واستدركتها من المهذب. 
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ومن باب تلك اجاح 


- قولها": "ل يَفْتقِر إِلَ إِذنٍ الإمام" احيرا من الالتقاط والمعلين. 

وقوله(": "رب الضّرعة والعُتيمة" قال: الصّرمة: دون العشر أو الثّلائين من الإبل. والعتيمة: ما 
دون المائة من اعنم 

والاجتهادُ الذي دَكرَك" في جمى رسول الله صلى الله عليه وسلم - في أَحَدٍ الوَجهّينٍ - اجَتِهَادٌ في 
بَعضٍ المِمَى بَعدَ رَوَالٍ السسبّب؛ فَلَّم يُْرَد به الإحياء. 


.)5١؟/9( المهذب‎ )١( 
.)075/8( (؟) المهذب‎ 
.)075/9( (؟) المهذب‎ 


1 


8م -١‏ قوله(0): "مَال للغَيرٍ قَلَا يحب تَسَلِيمُهُ بالوصفي كَالوَدِيعَة؛ِ خِلافًا لِدَاود" احترازٌ من دفع 
المال يصفه الشّهُود الي هي في حُجّة أحمد. 

-١ /5‏ قوله0). "بصخ التقاط المحجور عَلَيِهِ بالسكقّه؛ لأنَّه اكتساب مال بفعل" احترازٌ من البيع 
والاقتراض فإنّه عقدٌ. 

مسألة: إِذَا التقط الصّينٌ شينًا فليس لوليّه أن يتملّكها إِلّا أن يكون مُحتاجًا للقرض. 

5- قوله7" في التقاط الكافر في أحد الوجهين: "لأنّه اكتساب مال بفعل" يحترز من الولاية 
عَلَى المسلم في ماله. وبالله التوفِيق. 


.)550/9( المهذب‎ )١( 
.)545/9( (؟) المهذب‎ 
.)5060 ./8( (؟) المهذب‎ 
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ومن باب اللّقيط 


1 له "لأنّه تخليص آدميه" احتزارٌ من اللقّطة. 

وقوله: "له خُرمَة" احترارٌ من الكافر الَري. 

7- وقوله("): تحب نفقته في أحد القولين من بيت المال: "لأنَّ مَن لزم جفظه بالإنفاق وم 

يكن لَهُ مال وجبت تَمَقته في بيت المال" احتزارٌ ممن لزم حفظه بالملك. 

وقوله(") ف التقاط المكَانّبٍ إِذَا قلنا أنه كالعبد: "فلم 1 التقاطه صار ضامئًا ووجب أن 5 

ِل السّلطان» وإِذًَا أخذها رع المكائتب من الضَّمان. قال: وتكون في يد السّلطان أبدًا إِلى أن 

يبجد صاحبها". 

وقال في الشّرح: يأمر الحاكم أميئًا يُعَرّقّها سَنَدَّ فإذا مضت ولم يظهر صاحبها كانت للمُكاتب 

أنه في أوّل السنة ليس من أهل الولاية والأمانة» وإذّا مضت الممّنّة ] يق إِلّا التّمليك لأَنّه من 

أهل التثمليك. 

- وقوله): "لأنَّ الحضانة بحكم الالتقاط لا يفتقر إِلّ إذن السُلطان" احترارٌ لو تشّاحا قبل 

التَقَاطِهِ ل يغبت إِلّا با لام 
في القّافة: "يجوز أن تكون في غير بني مُدلج عَلَى أحد الوجهين؛ لأَنَّهِ عِلمٌ يُتعلّم 

ويُتٌعاطى" احتزارٌ من الخلافة. 

- وهل يكون واحدًا أو اثنين؟ وجهان أحدهما اثنان؛ "لأنّه كم بالشّبَه بالخلقة". 


8- وقوله(*) 


.)5ه1١/9( المهذب‎ )١( 
.)554/9( (؟) المهذب‎ 
.)08/9( (؟) المهذب‎ 
ال مهذب (*/مره0).‎ ):( 
.)757/9( المهذب‎ )5( 


فقوله("): "بالخلقة" احترارٌ من كم الحاكم. 


قال: "ويُعرَف حذق القَائِفٍ بأن يُوْنَى إليه بصّحِيح النَسَبٍ فتَصِدُقٌ فِيهِ قَيَاقَتُهُ بإحاقه تَنيَدَه وقيل 


4 


بالأمر. 


.)557/9( المهذب‎ )١( 


113 7 


ومن باب الوّقفف 
قوله20: "وأَعَمّدَةُ" والأعمّد الحبل. 
-0١‏ قوله(): "لا يَجُوز وقف غير العين؛ لأنّه إزالة ملك عَلَى وجه القُربة فلم بجر في عينٍ في 


ع 


الذّمّة كالعتق والصّدقة" احترارٌ من النّذر المعيّن في ذِمّته ومن العين التي في الدّمَّة ومن الوصيّة 
المنذورة. 

5- وقوله(: "ولا يصخ وقف امل لأنّه تمليكٌ مُنَجرُ" احيرارٌ من الوصيّة والعتق. 

وقوله: "ولا يجُوز فيه بشرط الخيار ولا أن يرجع فيه متى شّاء ولا يبيعه ويُدخل فِيهِ من شاء أو يُخرج 
مِنهُ من شاء" يعني بعد عقده. 

-١ 4+‏ قال7): "لأنّهِ إخراج مال عَلَى وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصّدّقة" احترارٌ 
من إباحة الطّعام ومن عقد القِراض. 

4- قوله): "ولا يصحٌ الوقف إِلّا بالقول؛ لأَنّهِ إزالة ملكِ عَلَى وجه القُربة فلم يصحّ من غير 
قولٍ مع القُدرة كالعتق". 

وقوله: "مع القُدرّة" احترارٌ من الأخرس. 

"على وجه القربة" احترازٌ من قَضَاء الدّين. 

5- قوله في انتقال الوقف إِلَ الله تعالى عَلَى أحد القولين: "لأنّهِ حبس عينٍ وتسبيلٌ منفعة 
عَلَى وجه القربة» أزال الملك فيه إِلَّ الله تعالى كالعتق". 


.)077/9( المهذب‎ )١( 
.) 079/99 (؟) المهذب‎ 
.)579/9( (؟) المهذب‎ 
.)507/9( المهذب‎ ):( 
.)0079/8( المهذب‎ )5( 
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قوله/'): "حبس عينٍ وتسبيل منفعة" يحرز من البيع والحية للنظر لَه يُعقد بما الانتفاع بالرقبة, 
وإزالة ملك الرّقبة عتق العين. 

وتشبيهه لوصف علَّة الوقف بقوله: "حبس عينٍ وتسبيل منفعةٍ فأشبه العتق" لأنَّ العتق نسبة 
وصف عِلَّة لحبس العين؛ لأنّهِ لا يخُوز بيع الرّقبة بعد العتق ولّا هبتها. 

ونسبة "وتسبيل المنفعة" لأَنَّه يملك منافع نفسه. 

- قوله0: "ما أزال الملك به إِلَّ الله ل يَعْد الملك إليه بالاختلال7" كما لو أعتق عبدًا 
رمن" احتزارٌ من تلف المبيع في يد البائع قبل قبض المشتري فإِنَّ هَذَا أزال الملك فيه إِلَ غير الله 
فلذلك رجع إليه الملك. 

-١ 917‏ وقوله7؟): "ما أزال الملك فيه 1 يزِل الماليّة - يعني: المصرف - مع بقاء عينه ملك 
التٌصِرّف فِيهِ كالصّدقة" احترارٌ من العتق؛ فإِنَّ العتق إِذَا وقع زالت الماليّة فيه عن كلم أحدٍ. 

8- قوله(»: "زجع إليه إن كَانَ حيّاءِ لأنّه ثبت بقوله فبجع إليه" احترارٌ من الوارثء فإِنَّ 


الؤارث لم يثبت بقوله. 


.)080/0( المهذب‎ )١( 
.)085/9( (؟) المهذب‎ 
تصحفت ف النسخة إلى: "بالاحتيال"» والتصحيح من المهذب.‎ )9( 
.)580/9( المهذب‎ ):( 
.)190/6( المهذب‎ )5( 
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ومن باب البّة 


8- قوله(©: "ما جاز بيعه جاز هبنه؛ لأنّه عقدٌ يُقصّد به ملك الغير" احتارٌ ما يُقصّد به 


ملك المنفعة وهو اليحَاح؛ فإنّه يجُوز للمَئافع ما لا يجوز في العين» ولهذا يخُوز إجارة أ الولد ولا 


يخُوز بيعها ولا هبتها. 

وقوله(" في قبول الية عَلَى الفور: "لأنّه تمليك في حال الحيّاة" احترارٌ من قبول الوصيّة 
بعد الوّفاة. 

فَصلّ 


ل 


١‏ قوله(" في الإبراء من الدّين: "لا يمُوز إِلّا بالقبول عَلَى أحد الوجهين؛ أ 
تعيين المَررَع عليه" احترارٌ من الوقف عَلَى غير المعيّن؛ لأنَّ الوقف عَلَى المعيّن يُشترط 

قوله؛2: "فإن قبل صّحّ الوقف وإن رَدَّ بطل في حقِّه" 

ولا يُعتبر ب الوقف القبض سواء كَانَ الوقف عَلَى مُعيّنِ أو عَلَى غير مُعيّنِِ خلافًا لأصحاب أبي 
حنيفة فإنَّه يُعتَير عندهم القبض إِذَا صم الوقف بالوصيّة أو بالحاكم؛ وهذا إِذَا أَذِن بالدّفن في 


أرضه ودُفِن فيهًا واحدٌ بعل صارت وَقمًا لذن القبض عندهم مُعتبرٌ» وعندنا ا تَصير وَقَمًا. 


.)597/9( المهذب‎ )١( 
.)594/9( المهذب‎ )١( 
.)7١7/9( المهذب‎ )0( 
"وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء فرد الرجل بطل في حقه. وفي حق الفقراء‎ :)48١ قال في التنبيه (ص‎ ):( 


قولان". 
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ومن باب الوَصِيّة 


انك قرله1اد الا على ضحتها بالقول" انحيال من الجتادايت» فإن اصنعفها #علق. .بالكة 
والفعل. 

+ قوله9): "فق الوقف الذي يعثير فيه قدر الوضيّة ونجهان: أحدها تخبر حال الوصيّة؛ لأله 
عقدٌ يقتضي اعتبار قدر المال فكان الاعتبار فِيهِ بحال العقد كالتّذر في الصّفة" احترازٌ من العتق 
ومن الوصيّة بشيءٍ مجهول. 

-٠٠ 4‏ قوله(" في الوصيّة للعبد: "لأنَّ القَبول في الوصيّة يصخ لغير من أوجب له" احترارٌ من 
البيع فإنّهِ لا يخُوز لَارث المشتري القَبول لأنّه غير من أوجب له. 

ه. -١‏ قوله(؛) في ردَّ الوصيّة عَلَى وارث الموصي: "يصحٌ اليد وهو المنصّوصء؛ لأنّه تمليكٌ من جهة 
الآدمين من غير يدل 

قوله: "من جهة الآدميّ" احترارٌ من الإرث فإنَّه من قبل الله ولو ردّه ل يصح الي 

قوله: "من غير بدل" احترازٌ من البيع وهو إِذَا رَدّ قبل القبض. 

- قوله(2: "إذا مات الموصّى لَهُ قبل القبول وبعد موت الموصي قام وارثه مقامه في القّبول 
والكد؛ لأنّه خيارٌ ثابتٌ لتملك المال فقام الوارث مقامه كخيار البّوّ بالعيب". 

فقوله: "خيارٌ ثابت" احترازٌ من خيار قبول القبول[©. 

وقيلد 'التمللك: أكال” انعيرار من اللعاةد 


.)7١م/9( المهذب‎ )١( 
.)721١/9( (؟) المهذب‎ 
.)72١5/9( المهذب‎ )9( 
.)7١07/9( اللهذب‎ ):( 
.)7107/8( ال مهذب‎ )5( 
هذا أقرب ما ظهر لي مما رُسِم في المخطوط.‎ )5( 
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0 وقوله''' في في التَّبرع الصّحيح: 'لأنّه مُطلّق التّصِيُف لا حقّ لأحدٍ في ملكه" احترارٌ من 
امحجور عَلَيهِ والمريض. 

٠٠‏ وقوله(0: "تنيع عَلَى التَفاضّل عند ضيقه كلمواريث" احترازٌ من قسمة الششّقص في 
الشّفعَة» ومن جماعة إِذَا أعتقوا عبدًا وملكهم فيه متفاضل فَإنَّه يُّقِسَم عَلَى النّساوي وإن تفاضلت 
أملاكهم. 

8- قوله( في التقيق: "إذا قال "أعطوه رأسًا من رقيقي' ' أعطي ما يقع عَلَيه الاسم معيبًا معيبًا كَانَ 
أو سليمًا؛ لأنَّه لا عُرف في هبة اليُقيق" احترارٌ ما فيه العُرف كالوصيّة بالطّعام لا ينصرف إِلَا إِلَ 
الَير؛ نه هو العرف. 


.)72١9/9( المهذب‎ )١( 
.)80/0( (؟) المهذب‎ 
(؟) اللهذب (ع/80).‎ 
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ومن باب العتق 


- [قوله(0:] "إذا أعتق أحد عبديه - لا بعينه - ته مات قبل أن يُبيّن قام وارثه مقامه؛ لأنّه 
خياز ثاب تعلق بالمال 'فقام الوارث مقامه كخيار الشفعة وال بالعيب". 

فقوله: "خيارٌ ثابث" احرارٌ من قبول البيع. 

وقوله: "يتعلّق بلمال" احترارٌ من الطَّلاق إِذَا مات قبل أن يُعيّن المطلّقة» فإنَّ الوارث لا يقوم 
مقامه. 

-0١‏ قوله7): "تخيير لنفسه في عتق إِذا عيّنه" يحترز م1 إِذَا أعتق عبدًا بعينه فأخبّر أنه فلانٌ 


4. 


أ كن ونا حي 


.)1١/4( الهذب‎ )١( 
.)15/4( للهذب‎ )١( 
كتبها في النسخة: "من".‎ )9( 


119 5 


ومن باب الْدَبّر 


5- قوله(): "لأنّه تيع يتنجّر بالموت فاعمٌّير من الثّلْثْ كالوصيّة" احترازٌ من العتق في الصّحّة. 
1- قوله("): "عق مُعلّقُ عَلَى صفة فجاز مطلقًا ومقيّدًاء كالعتق المعلّق عَلَى دخول الدّار" 
احترارٌ من العتق المنجّز. 

4 71- قوله9: "لأنّه تصدُفُ يتنر بالموت يُعمّبر من الثُلْث كالوصيّة" احترارٌ من عتق أمٌ الولد. 
6- قوله9) في وطء لمكائة: "لأنَّهِ إتلاف جز لا يَسَتَحِقُه فضّمن بدله كقطع الطَّرّف" 


احترازٌ من وطء جاريته البكر. 


.)5١/5( المهذب‎ )١( 
.)١١؟/5( (؟) المهذب‎ 
.)55/4( (؟) المهذب‎ 
.)29/4( المهذب‎ ):( 


0 


ومن باب المكائَب 


5- قوله(0: "لأنَّ الكتابة سب يُستَحقٌ به العتق فيتبع الولدُ الأَمّ كالاستيلاد" احتزازٌ من 
رهنها. 

0- وقوله() في القول الثّاني: "لأنّه عقدٌ يلحقه الفسخ فلم يَسرٍ إِلَّ الولد كاليئهن" احترارٌ من 
الاستيلاد. 

4- وقوله(: "لأنّه قد ثبت لشريكه حقٌّ يستجقٌ به العتق والولاء فلم يخْر أن يفوت عليه" 
احترازٌ من القصاص إِذَا عفى أحدهما عنه. 

قوله: "لأنّه حقٌّ تدخله الييابة" احترازٌ من الصّوم والصّلاة. 


89- وقوله» في الميت إِذَا [كان]0" عَلَيهِ دين قُيّم: "لأنَّ الدّين يَستَغرق حاجته فَمُدِّمِ عَلَى 


الإرث" احترارٌ من الوصيّة. 


.)50/4( المهذب‎ )١( 
.)50/4( المهذب‎ )١( 
.)47/4( المهذب‎ )5( 
.)75/54( المهذب‎ ):( 
غير موجودة في النسخة؛ وأضفتها ليستقيم الكلام.‎ )5( 
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ومن باب الفَرَائْض 


- قوله(0 في أخ لأَمَ وأختٍ لأَمّ: 'لأما سَوَاءٌ ويشتركان باليّحِم المحض" احترارٌ من إرث 
الأبوين والابنين. ْ 

-١‏ وقوله("): "شَخصٌ واحدٌّ اجتّمع فيه سَبَبَانِ(" يُورَتُْ بَكُلَ واحدٍ مِنهُمَا فرت بَأقوَاهِنا 
#الأعف من الأب الجا احترازٌ من ابن العم إِذَا كَانَ زوجًا. 

- وقوله©) فِيمن يَرث بالمُرض والتّعصيب: 'لأَكهُمَا إرئان مُتلفان يِسَبْبين مَُكلِفينَ" احترازٌ من 


5 002 - 4 س 
إرث يُورَث يما ا مجوسئ. 


.)10/4( المهذب‎ )١( 

.)95/4( المهذب‎ )١( 

(؟) تصحفت في جل طبعات المهذب إلى: "شيئان"» والتصويب من المخطوط ومخطوطات المهذب. 
(4) المهذب (59/4). 


0 12 


ومن باب اليكاح 


1د إن المنع لحقّ المولّ فزال بإذنه" احرارٌ من نكاح الصِّيَ بإذن وَليْه فإنَه لا يصحٌ. 
4- قوله(: "ولأنّه ابتغاء لذَّةٍ تصبر النّْس عَنهَا() غَالِئَه فلم يجب كبس النَاعِم وأكل 
الطَّّب" احتزارٌ من الطَّعام والشَّرّاب. 

- قوله9): "لأنّ القصد باليُكاح العشرةٌ وطِيبُ التّفسء ولا يَيِم ذلك إِلّا مع عَاقِلةِ" احتزارٌ 
من استئجارها. 

5- وقوله(*): "تملك وطؤها" احترارٌ من ملكه بالنّسب أو الرّضاع. 

7- وقوله27: "لأنّهِ مَلِكَ الاستمتاع" احتزارٌ من وطء الدّبر. 

- وقوله0: "لأنّهِ وطءٌ مُختلّفٌ في(" إبَاحته فلم يجب به الحدٌ كالوطء في اليُكاح بغير 
شهودٍ" احترارٌ من قول أبي ثور في اليَكّاح من غير شهُودٍ. 

48- قوله("): "لأنّه عقدٌ عَلَى مَنمّعتها فكان إِلَّ المولّ كالإجارة" احترارٌ من الخُلع عَلَى أحد 


الرحين إذا خالعوب الأكة يقر إذث بتكدهاء 


.)١١؟/5( المهذب‎ )١( 
.)١١١/5( (؟) المهذب‎ 
(؟) تصحفت ف النسخة إلى: "فيه".‎ 
.)١١١/5( المهذب‎ ):( 
.)١١07/5( المهذب‎ )5( 
.)١١07/5( المهذب‎ )5( 
.)١١9/4( المهذب‎ )0( 
تصحفت ف النسخة إلى: "من".‎ )( 
.)١١9/4( المهذب‎ )9( 


7 رم 


.3 قوله("©: "لأنّه نكاحٌ في حيّها فكان إِلَّ وَليَهَا كيكاجها" احترارٌ من الإجارة. 

قوله: "في حقّها" احيرازٌ من نكاح. 

الاك وراك لانم سن 6 بالتّعصيب فَقُدِّم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث". 

فقوله: "بالتتعصيب" 00 من الوصيّة للأقارب. 

ا من نه عقدٌ يملكه عليها بحُكم الملك فكان إِلَ المولّ كالإجارة" احترازٌ من عقد 
7 قوله في ابن عم إِذّا أراد نكاح ابنة عيّه التي لا ول لما غيره» قوله7" : "لأنّه َلك الإيجاب 
بالإذن فلم يِجْر(*) أن يَلِك شسَطرَي العقد كالوكيل في البيع" احترارٌ من بيع الأب وإنكاح الَدّ عَلَى 
أصحّ الوجهين. 

- قوله!*) في نكاح المحجور عليه: "لأنّه حقٌ وَجَب لَهُ يجوز أن يَستوفِيه بإذن مَن عليه» فإذا 
امتنع جاز أن يَستوفيه بنفسه كما لو كَانَ لَهُ عَلَى رَجل دَينٌ فامتنع من أدائه" الحيراز هن .الدية 
المؤجّل. 

ه 6" قوله() في العبد المملوك أنه يبَر عَلَى اليّكاح عَلَى أحد القولين: "لأنّه تملوكٌ لِك بيعه 
إجارته قبلك توه بغي إذنه كالامة" احراة من المكائية, 

5- قوله في العبد إِذَا دَعَى سيّده إِلَ التّرويج: "نكا قن عَلَيهِ فإذا طلب الترويج 
وبعب #اللكنهها" امداق من الكو واخنون: 

"مُونٌ عليه" احترارٌ من العاقل الذي لَا ولاية عليه. 


.)١١١/4( المهذب‎ )١( 
.)١؟7/4( (؟) المهذب‎ 
.)١؟8/4( المهذب‎ )0( 
تصحفت في النسخة إلى: "يجب".‎ ):( 
.)١10/5( المهذب‎ )5( 
.)١١5/4( المهذب‎ )5( 


+ 4 


0*- قوله("2 ف لفظ التّكاح بالأعجميّة: "لأنَّ ما اختصصّ بلفظ غير مُعجرٍ جاز بالأعجميّة 
عند العٌجز بالعربيّة ولم يخ عند القدرّة كالتّكبير" احترازٌ من القراءة. 

- قوله(" في نكاح المرتدّة("): "لا يجوز؛ لأنَّ التكاح يُرَاد للاستمتاع" احترارٌ من استمجارها 
3 المدّة الي لا تُقكل فيها. 

- قوله0©): "فمن حَرُم عَلَيهِ نكاح امرأةٍ عَلَى التأبيد أتَا تصير لَهُ َرَمَاء لأتما حَيَمَةٌ عَلَى 
التتأبيد بسَبب غير مُحيّحِ فصّار لها دا احترازٌ من وطء الرّنا والشية. 


- وقوله(0): "فمن حرم عَلَيهِ بوطء بشْبِهَةٍ [م تصر عحرمًا]*)؛ لأنا حرمت عَلَيهِ بسببٍ غير 
تذاج فلم تلكق بذوات الأنساتب" احترارٌ من الوَطء 3 اليْكاح الصّحيح ومن الوطء 2 ملك 
اليمين. 
العِدّة". 


وقول أبي العباس احترازٌ من قول أبي إسحاقٌ وأبي سعيدٍ كما لو ظهر بعد التّكاح وإمكانه فقال 
"مُرتَابة". 

5- قوله0) في الأمّة إِذَا أعتتقت تحت عبدٍ واختارت امام في العِدّة التجعيّة: "لم يسقط 
خياثها؛ لمم جاريةٌ [إلى]7" تينونة» فلم يصحّ منها اختيار القّامِ مع مَا ينافيه" احيرارٌ مما لو أعتق 
وغير مُطلّقة. 


.)١57/4( المهذب‎ )١( 

(؟) المهذب (9/4: .)١‏ 

(؟) تصحفت ف النسخة إلى: "المعتدة" 

.)١5١0/5( المهذب‎ ):( 

(ه) سقطت من النسخة؛ واستدركتها من المهذب. 
(5) المهذب .)١51/5(‏ 

.)١717/5( المهذب‎ )0( 


2 25] 
4؟- قوله(" في إقداف أحف انحوي "أله لقال من دين بمنع ابتداء التُكاح فكان حُكمه مَا 
ذكرناه كما لو أسلم أحد الوَثييين" احترازٌ من أهل الكتاب. 

4 4 ؟- قوله(" ف اليُكاح: "عقدٌ مؤبّدٌ" احترارٌ من عقد الإجارة. 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ سقطت من النسخة» واستدركتها من المهذب. 
(؟) المهذب .)١183/5(‏ 
(؟) المهذب .)١188/5(‏ 


16 


ومن باب الصّدَاق 


ه؛ ؟١-‏ قوله(": "لأنَّ المقصّود باليّكاح الوّصلة والاستمتاع" احترزارٌ من البيع إِذَا ل يذكر الثَّمن فَإنّه 
9ت قرلء(0):. "ولأله يذل جتفعديا ‏ فكان تقدير: العوض إليها كاجرة مداقعها" النيرا؟ “من ابة 
لما أرشٌ مُقَدَرٌ. 

50 قوله(": "يجوز الصّداق عَينَا ودَيَاءِ لأنّه عقدٌ عَلَى المتمّعة فجاز بما ذكرناه كالإجارة" 
- قوله("2: "لأنَّه عوضٌ في عَمَدٍ فلا يجوز بمجهولٍ كالبيع والإجارة" احترارٌ من القراض 
وَاليسَاقَاة. 

-١ 8‏ قوله(: "لأنَّ إطلاق العقدٍ يقتضى الكّلامة من العيب فيّثيُت فِيه خيار البو كالعوض في 
البيع" احترارٌ منة إِذَا أوقف المشتري عَلَى العيب قبل العقد. 

3-6 قوله(": "ولا يَْبْتْ الِيّاد) في التكاح؛ أنه أحد عِوَضَي احاح فَلّم يبت فيه خَيَارُ 
الشَّرطٍ وَلَا خيّارُ المجلس كالبُضع" احترازٌ من التيع. 

51 قوله(*): "لأنّه عقدٌ جُلّك المعوّض فيه بالعقد فمُلِك العوّض فيه بالعقد" احترارٌ من الهية 
والرّعن والوصيّة لأنّ صِكّتها تَفتقِر إل القبض. 


.)١95/4( المهذب‎ )١( 
.)١97/54( (؟) المهذب‎ 
.)١59/4( المهذب‎ )( 
أي خيار المجلس وخيار الشرط.‎ )5( 
.)50١١/5( المهذب‎ )5( 
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- قوله( في القديم: "ترجع إِلَّ بدل العين؛ لأنّه عينٌ يحب تسليمها لا يسقط الحقٌ بتلفها" 
يرز من عِلّة الجديد؛ وهو إِذَا اشترى توا بعبدٍ مُعيّنِ فقبض التُوب ولم يُسِلّم العبد حتى تلا 
عندة فإنّه يحب قيمة الوب لأنّ عَذَا عينٌ يسقط الحق بتلفها. 

ه١-‏ قوله("©: "لأنّه عقدٌ عَلَى المنفعة فكان التّمكين فِيهِ بالحلوة كالاستيفاء في تقرير البَدَل 
كالإجارة" احترازٌ من البُيُوع. 

4 - قوله(: "لأا قُرقَةٌ حصلت بانقَضاء الأجل وانتهاء اليّكاح فلا يَسقُّط بما المهر كما لو 
ماتك" احترازٌ :مر المركلة. 

هه ؟- قوله(؛»: "لا تعلّق به حقٌ لاز لغيرها" احترارٌ مِنه إِذّا وهبت ولم تقبض حى طلّقّت. 

5ه -١‏ قوله(" في الابتداء: "أنه إسقاطٌ لا يفتقر إِلَّ القَيُول" احتزارٌ من إيجاب اليبة. 

0ه ؟- قوله(©: "لأنّه ابتداء إيجاب فكان إليهما كالفرض في العقد" احترارٌ من مهر المثل إِذَا 
وجب بوطء الشّبهة. 

8 ؟- قوله(): "لأنّه مهرٌ مَفرُوضٌ فكان كالمفرُوض بالعقد" احترارٌ من مَهر المثل. 

8- قوله(") في المفوّضّة عَلَى أحد القولين: "دتما مُفوضةٌ فارقت زوجها قبل الفَرضٍ والمسيس 
فلم يحب لا المهر كما لو طُلِقّت" احترارٌ من المفوَضَة الطَلَقَةِ بَعدَ المَرضٍ أو بعد الدّخول فإنّه 
يجب لما المهر. 


.)5١0١/4( المهذب‎ )١( 
.)5١7/4( (؟) المهذب‎ 
.)505/4( المهذب‎ )( 
.)5١8/4( المهذب‎ ):( 
.)5١9/4( المهذب‎ )5( 
.)5١١/5( اللهذب‎ )5( 


18 6 
- قوله("© في المّسخ بالإعسار: "لأتا مُعَاوضةٌ يلحقها الفسخ؛ فجاز فسخها بالإفلاس 

ا 
وقوله: "مُعَاوَضْةٌ" احترارٌ من العُقود التي لا عِوَض لما كالمية فَإنّهِ لا يجوز المماسّخة فيهاء لأنَّه لا 
فسخ إِلّا فيما فيه العوض. 

وقوله: "يَلحَمّها الفسخ" احترارٌ من الخلع إِذَا أعسر بعوّضه. 

-١‏ قوله(" في نكاح العبد: "لأنّه دَينٌ لزمه [بعقي] أَذِن فيه المولى فقضى مما في يده كدّين 
00 
قوله: "دين" احترازٌ من الجناية. 
وقوله: 1 بعقدٍ]" احتزارٌ من غَصبه فإنَّ ذلك يتعلّق برقبته. 

5- قوله(" في اختلاق الأوجين: 'لأله عق معاوضة فجاز أن يفت التُحالق ف قدر عِوَضِه 
وأجله كالبيع" احترارٌ من البة. 
+55- قوله(©: "لأنَّ التَحَالْف يُوجب الجهل بالعوض والنّكاحُ لا ييطل يجَهَالة العوض" احترارٌ 
. من البيع. 
4- قوله(؛) في أحد الوجهين أنَّ الرّوجٍ يحلف ويُوقّف اليمين عَلَى بلوغها: "لأنَّ الإنسان لا 
يحلف لإثبات الحقّ لغيره" احترارٌ من الوكيلين في البيع ! إِذَا اختلفا في اللمق: 
قوله0: "لأنّه وطءٌ يسقط فيه الحدٌ عن الموطوءة بالشُبِهَة والواطئ من أهل الضّمان في 
حَيِّها" احبرازٌ من الحَريّ إِذَا وَطئهاء ومن العبد إِذَا وَطئ مولاته. 


.)5١/4( المهذب‎ )١( 
.)5١5/5( (؟) اللهذب‎ 
.)5١5/5( المهذب‎ )9( 
.)5١5/5( المهذب‎ ):( 
.)5١8/54( المهذب‎ )5( 


]29 7 
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5- قوله7): "لأله مُتوَلْدٌ ينا أذِن فيه" يعني في وتخونب قزمي ولد االرقونة» لحار هين ولد الأمة 
قُ الزّنا. 

0- قوله["): "لأنّهِ طعامٌ لحادث سُرُورٍ فلم يجب" احترارٌ من نذر الإطعام. 

8- قوله(): "لأتما مملوكةٌ عْقِد عَلَى إحدى مَنمّعتيها فلم يحب التَّسلِيم في غير وقتها كما لو 
أجرها لْخِدمّة التّهار" احترازٌ من المرّة إِذَا عَمّد عليها اليكاح واحترازٌ من البيع. 

وقوله: "في غير وقتها" احترارٌ من الموَقّت اليعيّن في الإجارة. 

9 قوله): "لأنّه وَفَعَ الشَّقاقٌ واشتبه الظَالم مِنهُما فجاز التّفريق بَينهُما مِن غير رضاهما كما 
لو قذفها وتلاعتًا". 

فقوله: "واشتبه الظّالم مِنهُما" احترارٌ مما(" إِذَا علو" فإنّهِ لا يُفرّق بينهما ويجبر الظَّالم. 

لمات وقولة! ابعل القريد افيف تك انزاة ىن عذقاه الال وظلة يقي فيسب أذ لا خم 
عَلَى التأييد" احترارٌ من القَدِبم لأنّهِ قال: معنن أفسّد النّسب فوب أن مُحرّم عَلَى التأييد كاللّعآن. 
فقوله: "و" احبزارٌ من قوله معى. 


وقوله: "بشبهة" احترارٌ من وطء الرَّانِ الذي أوجب اللَعَانَء والاحتراز وَقَع في وَصف العلة. 


.)5١9/5( المهذب‎ )١( 
.)5١؟5/4( (؟) المهذب‎ 
.)580/5( المهذب‎ )( 

(:) المهذب (551/54). 
(5) كتبها في النسخة: "من". 
(5) أي: علم الظالم منهما. 
(0) لم أقف عليه. 


0 
ومن باب الخلع 


-0١‏ قوله": "لأنّه رَعُ عقدٍ جعل بالتَراضِي". 

فقوله: "رفع عقدٍ جُعِل بالتُراضي" احترازٌ من الطلاق ومن اليد بالعيب. 

ويحتمل أن يحترز من فسخ البّة فإِنّ ذلك لا يخُوز وإن تراضيا عَلَى ذلكء» ومن البَدّ بالعيب لأنَّه 
لدفع الضَّرر وعَلَى المذهب جُعِل الخلع كالإقَالة. 

- قوله() إِذَا أكرهها عَلَى الخلع: "لأنّه عقد مُعَاوَضْةٍ في الخُلع فلم يصحّ مع الإكراه" يحترز 
+707- قوله(" في الخلع: "يجوز من غير حاكم لأنّه قطع عَقَدٍ بِالتَّراضِي" احتزارٌ من فسخ اليُكاح 
بالعيب فَإِنَّه يَتَقِر إِلَّ الحاكم. 


.)554/4( المهذب‎ )١( 
(؟) المهذب (507/4؟).‎ 
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- قوله2"7: "لأنّه كنايةٌ في الصّلاق من غير نِيّة"' احتزارٌ مِنةُ إِذَا نوى» ومن الصّريح. 

وهَذًَا عَلَى قوله في الد") فإن الخُلع من غير نِيّة لا يقع فيه شَيء. 

- قوله(: "لأنَّ الفسخ لا يصح تعليقه عَلَى الصَّمّات" احترارٌ من الطّلاق والعئّاق. 

7- قوله(): "لأنّه أحد نَوعي القُرقة" احترارٌ من التّكاح. 

- قوله!©): "لأنّه تَعَبّن(*) بالطّلاق فصار كما لو خَالعَها عَلَى عَنٍ 2 ردّها بالعيب" احترارٌ 
مما تَعيّن في الدّمّة. 

8/- حقول/). ”" فَوموف قُ الدكه في خلع مجر ' احترازٌ من من الموقّت بِالزّمَان. 

8- قوله7" إِذَا رآهما الحاكم عَلَى اجتِمّاع: "لأنّه اجتماغٌ يجوز إباحته في الشّرع" احترارٌ من 
التّكاح بتأويل مَا يخُوز إباحته في الشرع. 

٠‏ قوله(): "لأنّهِ استِبرَاء حر للطّلاق" احترارٌ من الأَمَة. 

-١‏ وقوله("): "محيمة" احتزارٌ من مم بالبيع. 

5- قوله'ا: "اختيار شَهوَةٍ" احيرازٌ من خيّار البيع. 


)١(‏ وجميع مسائل هذا الباب تابعة لباب الخلع؛ إلا آخر مسألة. 
)١(‏ ينظر الأم (007/5). 

(؟) المهذب .)١58/5(‏ 

(:) المهذب (55/4). 

(5) تصحفت ف النسخة إلى: "يفتقر". 

(5) للهذب (55154/54). 

.)١97/5( المهذب‎ )0( 

(8) ال مهذب (4/؟298). 

(9) المهذب (05107/4). 


0 152 


ومن باب الرَّجِعَة 


اراد ولد لاا ااه ابروياسة نسم متطوو بصخ بالكو اقلم يفخ بالفعل مع القلارة 
عَلَى القول كاليّكاح". 

فقوله: "استبّاحةٌ بُضع" احترارٌ من استبّاحة الطّعام. 

وقوله؛ "مَقَصُودٌ" احيرارٌ من الخارية لأله يقصّد يما الخدمة. 


وقوله: "بالفعل مع القدرة" احترازٌ من رجعة الأخرس. 


)١(‏ المهذب (075/5؟). 


]33 2 


ومن باب الإيلاء 


- قوله('0: "استئاحة بضع فلم يصمح تعليقه عَلَى شَرطٍِ" احتزارٌ من الطّلاق. 

وقوله(" في إيلاء الصٌَّ والمجنون: "لا يصح لأنّه قول يختصصٌ بالرُوجيّة" احترارٌ من إحبال 
امجنون ومن وَصيّة ال عَلَى أحد القولين واختياره لأحد الأَبُوين. 

-١‏ قوله(": "أنها قُرقةٍ لفقد الوطء" احترارٌ من قُرقّة الع عَلَى قول أبي ثور. 

77- قوله(؛): "لأنّه قول يُوجب تحريم الرّوجّة" احترارٌ من تعليق الظّهَار عَلَى شرط. 

- قولهل"): "يملك الرُوج رفعه" احيرارٌ من الخلع فَإنّه لا يملك الرُوج رفعه. 

8- قوله": "لا يَتَعلّق بِتَحرمِهِ مَال" احترارٌ من تحريم المج بالظهار. 

َال في الشّرح: "ولأنّه وطءٌ لا يتعلّق بلي" أراد إِذَا وَطِىَ لا يحب به مال. 


.)"08/4( المهذب‎ )١( 
(؟) المهذب (6/4م2).‎ 
.)5١5/4( المهذب‎ )0( 
.)41١١/5( اللمهذب‎ ):( 
.)4١5/5( المهذب‎ )5( 
.)45١/5( اللهذب‎ )5( 


+ 04 


ومن باب كقَارة الظَهّار 


الا "فإن اختلف حاله من حين وجبت الكمارة ل حين الأداء ففيه ثلاثةٌ 


0 


أجدها 3 يُعتبر حال الأداء لما عِبّادةٌ" احترا زٌ من حَق. 

وقوله: "لما 5" كترز من الحد 

وقوله: "من غير جنسّها" احترارٌ من الْحَدٍ. 

0- وقال207 في عِلَّة القول الثّاني: "لأنّهِ حقٌّ" يحترز من وَصف الأول بأنّهِ عِبّادةٌ. 

"تحب عَلَى وجه التُطهير" احترارٌ من الؤضوء فَإِنّهِ يُرَاد به الصّلاة. 

5- وقوله() في عِلَّة القّاِث: "لأنّهِ حَقٌّ يحب في الدّمّة بوجود المال" يحترز من الحدّ؛ لأنّه يحب 
في البَدَنْ لا في الدّمّة. 

وقوله: "بوجود المال" احترازٌ من الصّلاة. 

مه ١‏ قوله9): "لأنه اا به فلم بحر فِيهِ القِيمَةُ" احترزارٌ من غَرَامة المتلّف. 

-١ 9‏ قوله(": "لأنَّ مَا وَجَب للقُقراء بالشّرع وجب فِيهِ التّمليك" احترارٌ من النّذْر. 

١‏ قوله0: "لأنّه كفارة فلا تُصرّف إِلَّ كاف" احيرازٌ من صدَفَة التَطوّع. 

5- قوله): "لا يخُوز أن يُكمّر عن الظهار قبل أن يُظَاهِر؛ لأنه حقٌ يَتعلّق بسببين" احيرارٌ 
من الصّلاة المجموعة. 

7- قوله(): "حَقٌّ مَالٍ*) يَتَعَلّق بِسَبَبَينِ" احترازٌ مِن حَقّ المعلدنٍ والتكاز. 


- 


.)458/4( المهذب‎ )١( 

(؟) المهذب (4584/4). 

() المهذب (5/ه48). 

(:) المهذب (5/ه48). 

(5) سقطت كلمة (مال) من طبعة المهذب بعد قوله: "ويجوز أن يكفر بالمال بعد الظهار وقبل العود", وهي ثابتة في 
المخطوط ومخطوطات المهذب. 
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ومن باب اللّعَان 


- قوله("): "لأنّه(") نسب يَلحَقُه بغير رضاه" احترارٌ منةُ إِذَا أقدّ به. 

وقوله: "لا جُمكنه نَفيّه بغير اللّعَان" احترارٌ من القّافة إِذَا نَمُوا الولد عن الوَاطئع بالشّبه. 

8- قوله(: "لأنّه خيارٌ غير مُويّوِ1'" احتزارٌ من خيار المرأة إِذَا أعسر الرَّوج بتَمَفّتها. 

قوله: "لدفع الضَّرر" احترازٌ من خيّار ابجلس. 

. قوله0»: "لا يَننَفِي بغير لِعانِ" احترازٌ من ولد الجارية من سَيّدها فإِنَّه منفينٌ عَنَهُ‎ 8٠ 
والاستيزاء.‎ 

١‏ قوله20: "بيَّةٌ يتحقّق بما الرّنا" احترارٌ من بَيّنة المال. 

قوله(") في التّوأمِين المنفيّين باللّعان: "لا يتوارثان إِلّا بالأم عَلَى أصمّ الوجهين؛ لأَنَّ باللّعان ارتفع 
الفِرّاش في حَقّ كل واحدٍ منهما؛ حت أَنّهِ يجوز أن يتزوجها كل أحي" يريد لما ارتفع الفِرّاش باللّعَان 
أن يقع النّسب عن الأب وعن غيره تمن يُدلي به؛ وذلك قوله "في حَقّ كل واحد". 


.)455/4( المهذب‎ )١( 

(١؟)‏ زاد بعدها في المخطوطة: (يجب)» وهي غير موجودة في مخطوطات المهذب ولا مطبوعاته. 
() المهذب (455/4). 

(4) تصحفت في المطبوع من المهذب إلى :"مؤد" والتصويب من المخطوط ومخطوطات المهذب. 
(5) المهذب (555/5). 

(5) المهذب (457/4). 

(0) ينظر المهذب (455/4). 
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م 


ومن باب الأبجان 


قوله(): "لأنّه قولٌ يتعلّق به وُجُوب حَقّ" احيزارٌ من أقوال الصّينَ والميجتُون. 

معت عولر0 ى كتارعا: "لآله كن مال يعاق سرنين كانه" . 

فقوله "يختصّانه" احترارٌ من كمّارة القّتل؛ لأنَّ كمّارة الظهار تُشَاركها ولا تُسَارِك كقّارة اليمين. 
-٠ 4‏ قوله("2 في كمارة البعين بالمكوم: "عِيَادةٌ تتعلّى بالبدن: لا حاجة به إلى تقتديها" الحرر 


من جمع الصّلاتين. 


.)478/5( المهذب‎ )١( 


(؟) المهذب (07/4؟ه). 
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ومن باب العدّد 


ه. م قوله(2©: "عَددٌ محصورٌ في العِدّة" احترارٌ من عَدد الصّلاة في الجمُّعة في حَقّ المملوك لأنّه 
كبر عنا حال الكذلر لساك المحويه 

قوله: "يختلِف بالرَّقٌ والخريّة" احترازٌ من الصّلوات فَإتَمَا لا يختلفان. 

كومد قرلو1 0 "الأهبا كنات مقططيةان" للعو هبو 101 فليو افإعيا كان فين 
ويتداخلان بالأجل. 

كوه القطرداة عر فى الجا لأن الأجال لست عقصودف ونا اللقسترد هو للق الذي 


قوله: "لآَدَميّين" احترازٌ من حَقّ الله تعالىى. 


ومن باب الاستيراء 


0.*- قوله(؛): "لأنَّهُ استبراءٌ بكم ملك(" اليّمِينِ" احتزارٌ من استبراء الئة إِذَا وَطِقَت بشُبهَةٍ 
فَإنَّ استبراءَهًا عِدَّة. 


.)0541/54( المهذب‎ )١( 

(؟) المهذب (57/4ه). 

(؟) وقع سبق قلم في النسخة فكتبها: "أجلين". 

(:) المهذب (5/4لاه). 

(5) سقطت كلمة (ملك) من طبعة المهذب» وهي ثابتة في المخطوط ومخطوطات المهذب 


2 8 


ومن باب التَفقات 


4" قوله() ف التّقَمّة وقدرها: "لأتما يجب بالشّرع" احيزارٌ مما وجب بالتّذر. 

قولده "كبن لق الفيكة" اهيز من الركاة: 

8- قوله(): "لجفظ البَدَن عَلَى الدّوَام" احترارٌ من القَّوَاكه مما لا يحفظ البدن. 

قوله(" ف التَّقَقَ: "لأنّه عوضٌ مُستحقٌ فلم نَع من التََصيُففٍ به كاله "0). 

0٠‏ قولهل»: "لأنّه قَددُ رُ مال يجب عَلَى سبيل البَدّل في عقد مُعَاوَضْةٍ؛ قلا يَسمْطْ بمْضِيّ الزّمَان 
كَاليَمِينِ والأجرة والمهر" احترازٌ من نفقة الأقارب. 

و"في عقد معاوضة" احترارٌ من النّذر المطلق. 


غ 


-*0١‏ قوله0©: "حقٌ يحب يَومًا بيوم" احترارٌ من المهر. 


.)5.05/5( المهذب‎ )١( 
.)51١/5( (؟) المهذب‎ 
.)5١5/5( المهذب‎ )9( 
كأن الناسخ انتقل نظره للمسألة بعدها وفاته كتابة الاحتراز.‎ )5( 
.)519/54( المهذب‎ )5( 
.)478/54( المهذب‎ )5( 


5 


ومن باب الرّضَاعَ 
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فيما روت عائشة - رضى الله عنها - "عشر رَضَعَاتٍ يريمن ثم تخ بخمس رَضَعَاتِء فتُوْقُ 
رسول الله صلى الله عَلَيهِ وسلم وهّنّ مما يُقرَا"7 أي الخمس النَّاسِحَات؛ فمات رسول الله صلى 


لله عليه وسلم بعد النَسخ؛ لأنّه لا يجخُور النّسخّ بعده. 


5- قوله() في إعفاف الأب: "لأنَّ ذلك مُوَاسَاةٌ لدفع الضّرر" احترارٌ منةُ إِذَا تَروّج بنفسه 2 


طلّق صار مُوسِرًا أعفّه إِذَا احتاج. 


ومن باب الحَضّانَة 


8 ع 


قوله(": "لا حضانة لمن لا يَرتْ؛ٍ كابن البنت" يُحَمَلْ أنه أراد 
بخص لكبره. 


.)١4517 أخرجه مسلم (؟/75١٠» رقم‎ )١( 
.)588/4( (؟) المهذب‎ 
.)157/4( المهذب‎ )5( 


+ 10 


ومن باب القصّاص 


+« قوله(): 'عَقُوبَةٌ مغلظة" احتراز من جَرَاء الصّيد. 

4 1*- قوله(" في الجِنايّات: "لأنّه يسبب غير مُلجي" يحترِز من الشتّهادة بالقتل. 

قوله: "ثغرةٌ المّمًا" ثغرة الئأس تحت الشعر. 

"١‏ قوله(": "مَباه عَلَى الإسقّاط" احترارٌ من الشّفعة. 

*- قوله9) في الأسئان: "لأنّه ذو عَدَدٍ تَجَب الدّية في جميعها" احترارٌ من أَهدّاب العينين. 

و اذو عَدَدٍ" احترارٌ ال 

ويصح إبراء وَرَنة ا ٠‏ اللذية وذ | ورور لام لاود 4 

اتدل إذا عدر ايها معي الكغر" اسرة عم كثارة البميق ذاغا أصول كير أبدال» فثليث 


"على سبيل البدل". 


.)5/5( اللهذب‎ )١( 
.)١4/5( المهذب‎ )5( 
.)721١/5( (؟) المهذب‎ 

(:) المهذب .)١١١/5(‏ 
(5) المهذب (49/5 .)١‏ 
(1) المهذب (18/5). 


5 


8 


البَلّد. 


- 


ل 


7 
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ومن باب اليهّاد(١)‏ 
قوله("): "يتعلّق بقطع مَسَافةٍ بعيدةٍ فلا يحب عَلَى العبد" احتزارٌ مم(" إِذَا أجيط بحم في 


- قوله(): "لأنّهِ اكتِسَابُ مَالٍ للعبَادةٍ فَلَم يجب" احترازٌ من كسب الْقُوتِ. 
قولها*): "حَقَان مُتَعيّنانَ" احيرارٌ من بر الوَالِد والجهاد قبل اللْمَاءِ. 
فولياتاء * م 30 ص قُ م لّحَة" احترازٌ زْ من تَولِيَة القَضَّاءٍ ؛ فَإِنَّه لا 0 إِك اثنين قِْ 


موضِع وَاجِدِء فأمًا التَحكِيم فيُجِعَلُ إلى اثنِينٍ. 


2-07 


8 


5 الال 


ال 


قوله!"): "سه يُوجِبُ الاسترقاق" احترارٌ من سي المررَدٍ. 


قل !8 و في الجزية ٠‏ "لا َب عَلَى سبيل العِوّض" احترازٌ من عُشر حَارَهَم. 
قوله(ة) ١‏ 4 ايد شالف 1ر1 انير تن سير قا 


قوله(" '): "إذا سَرّق أحد الرَّوجّين من مال الآخر" قال في عِلَّة أحد الأقوال: "لأنَّ اليُكاح 


عقدٌ عَلَى المتقّعة" احترارٌ من المملُوك فإنٌ الملك عقدٌ عَلَى الكقبة. 


)١(‏ أي: 


وما بعده من الحدود والقضاء. 


(؟) المهذب (58./0). 
(9) كتبها في النسخة: "من". 
(5) المهذب (9/5١؟).‏ 
(ه) المهذب (ه/5 3١‏ ). 
() المهذب (071/5؟). 
(0) المهذب (25/5؟). 
(8) الهذب (/209). 
(9) المهذب (25./5). 
)1٠١(‏ اللهذب (458/5). 
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07- قوله(": "بجر حَقّ" احترازٌ ممّن عْصّب دارًا فسَرّق منها. 

- قوله("): "إثبَاثُ قولٍ يَف الحكم عليه" احترارٌ من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. 
8- قوله(: "فرج حَيّوانٍ بتجب فيه العُقُوَة" احيرارٌ من فرج المُنتى . 

قوله(؟ في مُطَّاع الطّق: "هل يتحثّم القّد فيما دون النّْس؟ قولان: أحدهما يتحمّم كالعبد, والئَّانٍ 
لا يتحمّم أنه تَعْلِيظٌ؛ يعني الانحتام تغليظٌ لا يتبكّض ف النّْفس؛ يعني لو أرادوا أن يُبَعِضُوا فيقطعوا 
اليدين ويعفوا عن الباقي ل يِجْر فلم ير فيما دُون النّْس كالكقارة لا تَتَبعَض. 

عا قوله(0): الأتهما حَمّانَ يحب قضاؤهما من رأس المال فلم يُقدّم أحدهها" احيزارٌ من الإقرار 
والوصيّة. 

-0١‏ قوله00): "إثباث مال للوارث بقوله" احتزارٌ من جِنَايته عليه. 

قوله: "الأرخ" هي العْمُود المعقُودة. 

9«"- قوله7): "فلا تُقَجَل شَهَادة العبد؛ لأَنا أمرٌ لا يتبكّض بُني عَلَى التّفَاضّل فلم يَكُن للعيد 
فيه مدخلء؛ كاميراثِ والتجي(6", 


.)45١0/5( المهذب‎ )١( 

.)ه١8/5( المهذب‎ )١( 

(؟) المهذب (778/5). 

(:) المهذب (45./5). 

(5) المهذب (510/17/5). 

(5) المهذب (578/5). 

.)١٠١/5( المهذب‎ )0( 

() تصحفت في طبعة المهذب إلى: "الرحم"؛ والتصويب من المخطوط ومخطوطات المهذب والبيان للعمراني فقال 
(١5077/1؟):‏ "لأن ميراث الرجل كميراث امرأتين» وشهادة رجل كشهادة امرأتين؛ وكذلك الرجم يحب على الكامل ولا 
يحب على الناقص". 
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فقولنا "يتبئّض" احترارٌ من التّكاح والطّلاق والعِدّة والجلد؛ فإنَّ هذه الْأَمُور قد تَصِخّ من العبد 


وقوله: "يني عَلَى المقَاضّلة" احترازٌ من القطع في لكرقة فإن للعبد قد عدغاي. لكنه 1 ييخ على 
المفَاضّلة 508 والميراث بُنِيا عَلَى الممَاضَلة؛ فإنَّ التجل يمْعَل في الشّهادة بدل امرأتين» وكذلك 
جعِل في الميراث [لِلذَّكرٍ مِثْْ حَظ الألك ََْْنِ]» وأيضًا فإِنَّ كل أمر بُني عَلَى التّمَاضُل فإِنَ العبد لا 
يُسَاوِي لخر فيه. ألا تراه لا يَلرَمه كَثِيرٌ من العبّادات والأحكام. 

وقوله(): "لأنَّ مِن النّاس من تُقبَّل شهادته في القليل ولا تُقبل في الكثير". 

قال في الشّرح: ذلك في المرّكِين» فإنَّ من المرّكين من يقبل شهَادة الشّاهد إِذَا كَانَ فيلا فبرَكْيهء وفي 
الكثير لا يركيه. 


فقال: ويجب أن يُبيّن الشَّاهِدُ قَدرَ مَا يَسْهَدُ به يَِذَا المعّى. 


.)590/5( المهذب‎ )١( 
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ومن باب الإقرّار 


قوله(2: "إذا كان بين المقِرٌ والقَرٌ به واحدٌ 1 يغبت إِلّا بتصديقه؛ لأنَّ النُّسب يِتّصِل بالمقرٌ من 


جهته؛ مث ابن قد أخ ل من أمّه وأبوه باق» أو ابن ابن قد ع لَه وجده باق 
قوله(؟) "حتى شهّد لَدُ شاهدان أنه وَارئه لا تعلم ارثا سواه حك والادقياه لأن ذلك ليس 


من شرح أبي حامد قال: الكلامُ في صِمّة المنقّق عَلَبهِ وصِفّة المنفق؛ وهو الأب أو الجد أو الأَمّ 
فإن كَانَ مُعسِرًا ناقص الأحكام أو ناقص الخلقة أو ناقصهما معًا وَجَبّت التّفقة عَلَى ولده بلا 
خلافٍ. 
فناقص الأحكام أن يكون مََنُونَه وناقص الؤلقة أن يكون رَمِنَاء وناقصهما أن يجتمعا. 
والإعسار أن لا تكون لَهُ كِمَايةٌ لا بمَالٍ ولا كسب؛ هَذًا الذي بحب نفقته بلا خلافي. 
وأمّا المنفق فهو أن يكون قادرًا عَلَى النَمَمَهِ بأن يكون معه فَضْل” عن كِنَايّة يومه وليلته أو يكون 
لا ل ات ل لين 

فَأمّا إِذّا كَانَ الأب أو الجد م مُعسرًا سليمًا فالمنصُوص للشَّافِعِيَ - رضي الله عَنَهُ - أنه لا يحب عَلَيه 
تَفَفّته ولا فطرته. 
قال محا ناف توقيه فول آله عا بي ويف قال أبو يق 
فأمًا الابن السكليم المعسر فلا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أنَّ فُطرته لا بجب عليه والمونَةٌ تابعةٌ 
للفطرة؛ فإذا م تحب الفطرة ل بجب التّفقة. والله أعلم بالصّواب. 


(1) الهذب .)7١4/5(‏ 
(؟) المهذب .)71١١/5(‏ 
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تم كتاب الغاية [والنهاية] في احترارٌ المهذّب» 
وصلى اللهعَلَى :سيدنا عمد اليه وآله وسلي 
[فرَغ] من نسَاخته الفقير إِلَ رحمة ربه اللُطيف الخبير: الحسن بن إسحاق يوم ... في شهر ذِي 
الحجة مضى مِنهُ يومين من شُهُور سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. 
غفر اللَهُ لصاحبه ولكاتبه ولِقلْبهِ ولمن قرأ فيه ولمن دعا لهم بالمغفرة» 
وجميع المسلمين ولمن قال آمين. 


اللهم ارزق صاحبه حفظه والعمل بما فيه» واجعله مُعْنِيًا لَهُ عَلَى من حاربه» 
وغفر لَهُ ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؛ 
الأحياء منهم والأموات؛ بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 
آمين رب العالمين ورب الملائكة أجمعين. 


